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بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين, وصلّى الله على محمد وآله 
الطاهرين. 

من الأهداف الرئيسية للشرائع الإسلامية إقامة 
العدل 4# ربوع الحياة الإجتماعية. ألم يقل ربنا سبحانه: 

لد أَرسَلنَا رُسْلَنَ لي ور مهم كنب البرات 
ليع ناش بِالفِسَيل وَأَدَلنَا لْكْرِيدٌ فد أ مَدِيدٌ متف نايس 
وعم أله 2 2 ل 52 َه فو ْو( الحديد,0؟) 

والضاء يتوم بدورر سي ابيط اعد انا الأنه يحدد 
الحقوق, ويعين مصاديق القسط, وإن كثيرأ من 
الظّلّمة يُبررون تطاولهم على حقوق الآخرين بجهلهم 
بمواطن الحق ومصاديقه, والقضاء هو الكفيل - لو 
كان عادلاً - بتحقيق هذا الأمر. 

والقضاء - بدوره- بحاجة إلى المزيد من التشري 


التى تحقّق نزاهته واستقامته, إبتداء من حسن إنتخاب 


القضاة وانتهاءً بدعمهم الجدي من قبل السلطات ومن 
قبل أبناء الأمة, ومروراً بوضع تشريعات حكيمة, 
والرقابة الحاسمة على إجرائها. 

والكتاب الذي نقدمه إليكم مساهمة 24 هذا 
الحقل. نسأآل الله العلي القدير أن ينفع به القُضاة 
ويجعله دّخرأً للمساهمين 4 إنجازه. وأن يجعل العمل 
بأحكامه مجزياأ عنده, إِنّهِ سميع الدعاء. 


كربلاء المقدسة - محمد تقي المدرسي 
0" /ربيع الثاني 7 178١ه‏ 


تمهيد 


لانبالغ إذا قلنا أن "القضاء' أهم ما تستند إليه المجتمعات 
البشرية © تنظيم علاقاتها ورسم حدود مسيرتها ل الحياة, 
ذلك لأن القضاء هو أهم جهاز يقوم بتطبيق القوانين على 
الناس, وبحل النزاعات والخلافات التي لايخلو منها مجتمع من 
المجتمعات, بسبب تصادم المصالح , وتقاذف المسؤوليات . 

. ومهما كان تطبيق القوانين وحل النزاعات أقرب إلى دائرة 
العدل والقسط, كلما كان المجتمع أكثر تمتعأ بالطمأنينة, 
وأكثر ثقة بنفسه ونظامه, وأسرع مسيرة نحو التقدم واليناء. 

وعدالة القضاء - # الرؤية الإسلامية- لاتتحقق إلا بارتباط 
المؤسسة القضائية, وقوانينها باللّه- عبر القرآن الكريم - 
وبالرسول صلى الله عليه و آله والأئمة المعصومين عليهم 
السلام - عير السنة الشريفة. 

وكلما ابتعد القضاء عن دائرة الوحي. كلما كان أكثر 
عرضة للجنوح عن الحق, والإبتعاد عن الفصل السليم والمرضي 
قضايا الناس. 


وذ تضاعيف آيات القرآن الكريم نتلو الدعوة إلى اللجوء 
نك لله رقص مك اجام عاد اد يعون ومن 
أَحْسنٌ مِنَّ ّم حَكنَا لِمَوْم بُوْقُِونَ 4رانا:..ه) كما نلاحظ 
م إنحصار الحكم 3 الله سبحانه: كَل إن عل 
بن من رق وَحكَدَشْر بود ماهنوى ما تَتَدوُوت بده 
3 الشك إلا ال لْحَقٌّ وهو مير الْمَنصِلِينَ #الأنمام,00). 
ونجد 4 آية أخرى أن الله قد بعث الأنبياء ليعكم عن 
ور يقهم بين الناس هذ اختلافاتهم :8 كن الئاس أمة وإيمدة وَبْعَكٌ 
أنَّهُ لبن متقِريت وَمُنذِري وَأَنزل معهم الككب يِالْحَقَ 


جم مم 


لحي بَيْنّ لاسن ويا أخْتََوًا فيه .. #(البقرة, 017) . 

كما يأمرنا الله تعائى عبر الآية 04 من ممورة النساء أن 
نحكم بالعدل بين الناس: 9 إن / َه يمرم أن مودو أ الأمكي إل 
أَهلِهَا وَإِدَا حَكممم بِيْنٌ ألنّاس أن حَحْكْموأ بالْعذل إِنَّ لَه نيا لكر 
بد | هك 7 بصيرا بصِيرا #(النساء .04 , 

ثم يستنكر الباري عزوجل آن ياجأ بعض الئاس الى 

الطاغوت ليحكم بينهم, فحكم الطاغوت مرقوض, 
والتحاكم إليه حرام: 

«ِلم عر ِل الزيت يعون نهم 21 موأ يمآ أ إليَكَ م1 
أَنزلٌ من قَبَلِكَ م كَ برِيدُونّ د أن يَتَحَاكموا إل الطاعُوتٍ و كد أُصروا أن 
يَكَمْروا يد وَمُرِيدُ ألشَيِطنُ أن يَضِلهحٌ للد بَصِيدَ! #الساء..ى. 

ورغم أن القوانين العامة والاصول الكلية والقيم الأساسية 
التي يعتمد عليها القضاء ب الإسلام ليست نابعة من تشريعات 
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بشرية, بل من ينابيع الوحي مما يرفع درجة الثقة بها إلى 
مستويات عالية, إلا أن هذا الجائب يشكل نصف القضية, 
والنصف الآخر هو شخص القاضى الذي هو واحد من البشر, 
فيه ما فيهم من المصالح والأهواء والذاتيات, إلى جانب مأ فيه 
من الحقل والاتضناف ماكر الكصال الحميدة فما هو الضهان 
أن ينطلق القاضي - الإنسان من منطلق العقل والإنصاف والقيم 
الإيمانية, وليس من منطلق الأهواء والمصالح والذاتيات؟ ‏ 

الإاسلام يحل هذه الملشكلة عن طريق إشتراط توافر درجة 
عالية من النزاهة فيمن يتصدى للقضاء بين الناس وهي: العدالة 
التي تعني تمتع الشخص بقدرة فائقة على ضبط النقس عن 
الإنجرار وراء الأهواء. وبقدر كبير من التجرد لله وطاعته 
والإبتعاد عن معاصيه, وإذا ما غلب عليه هواه © لحظة طائشة 
فإنه لايصر على الذنب بل يستغغر الله ويعود إلى جادة الصواب. 

روي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال: 

(إتقوا الحكرمة, فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم 
بالقضاء, العادل ف المسلمين. . .)' . 

إن اشتراط العدالة يرفع درجة الإطمثنان والثقة لدى الناس 
المترافعين إلى القضاء, فأسس وفيم القوانين إلبية, ومن يقوم على 
تطبيق هذه القوانين شخص عادل ونزيه, الأمران اللذان يرفعان 
درجة الوثوق والإطمئنان إلى الأحكام الصادرة من القضاء. 


-١‏ وسائل الشيعة, عقا أبواب صفات القأضي , بآاب”7, ص2 ج؟. 
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القضاء العادل في الكتاب والسنّة 


العدل حياة الأمم, وأهم ما يأمرالله سبحانه وتعالى به الناس 
هو جعل المدل معيارا للعلاقات, وهو من أسماء الله الحسنى. 

وأهم مجالين يتجلى فيهما العدل هما: عند وضع القانون, ثم 
عند تطبيقه لمض الخلافات بين الناأاس. 

وإذا كان الشرع المقدس هو الذي يضع القانون, مما يضمن 
العدل 8 هذا المجال, فإن المجال الآخر وهو تطبيق القانون 
لفض الخلافات (أي القضاء) يبقى مرتبطاً بالإنسان, وعليه 
السعي لتطبيق العدل فيه. 

والقرآن الكريم والسنة الشريفة يضمان مجموعة كبيرة 
من النصوص التي تذكرنا بأهمية القضاء العادل, وتوحي 
بالعديد من الوصايا العامة فيما يتصل بالحاكم وصفاته, 
وبالعدل ذ الحكم, وبالشهود العدول, وبالقصاص العادل: 


نهنا 


أولاً: الرسل.. والقضاء العادل 

من أهداف بعثة الرسل الحكومة بالعدل, وأجلى حقائق 
الحكومة: القضاء. 

-١‏ 0 الله سبحانه: « فلا ورَيِكَ يك لا يسنوت حقٌ 
يكوك هما سجر يِدِنَهُمْ ثم و" تدوأ ف نيهم 
ما هه 

فالغلاعة. المفنزوضة للرسول طاعة شاملة: وتتشلى «طاعة 
الرسول 2 التسليم لقضائه, حيث لايؤمن من يجد حرجا 4 
نفسه من حكم الرسول. 

١‏ - وقد أمرالله الرسول بأن يستقيم كما أمر, ولايتبع 
هوى الناس (بالذات عندما يريد أن يحكم بين الناس), وأن 
يغدل بين الناس . 

قال الله سبحانه: لفَلِدَلِلكََ َو وَأسَنَقِم ا 
1 

و د مق ور ل ل ير 
207 0 ع لله يَحَمَم سا فر 0 بسسَنا وليه محم سول 

؟- وهذا الأمر يسري ل وبالذات العلماء 
منهم, حيث أمرالله الحاكم (أنّْى كان) ايندل جه حك 
قال الله تعالى: «إِنَّ أنه يَأمَدكُ أن تُوَدُوأ المي إل أَملهَا وَإدَا 

شم بين لاس أن ححَكموأ بالعدل إن 0 بد إنََلله كان 
0 


ل 0( ا 
١‏ 


1 
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ثأنياً: رفض حكّام الجور 

ونهى الاسلام عن مراجعة حكام الجور © القضاء. قال 
الله سبحانه: ( وَلَا مَأَعلُوا ولك بيتك بِالبلِلٍ وَنُذْلُوأ هآ إل 
لكا لِتَأْكُلُوا ديفا يَنْ أَمْولٍ الثّاس بالإنو وَأسْرْ 
تَعَلْمونٌ #(البقرة, 144) . 

وحرمة مراجعة الطاغوت 4 القضاء, تستلهم من أحاديث 
أهل البيت عليهم السلام حول حرمة مراجعة حكام الجور . 

فقد روي شك كتاب دعائم الإسلام عن الامام جعفر بن 
محمد الصادق عليه السلام - ش تفسير الآية ١848‏ من سورة 
البقرة- أنه قال: (إن الله عزوجل علم أن # الامة حَكاما 
يجورون, أما أنه لم يعن حكام أهل العدل, ولكنه عنى 
حكام أهل الجور. أما أنه و كان لأحدكم على رجل حق 
فدعاء إلى حكام أهل العدل, قابى عليه إلا أن يرافقعه إلى 
حكام أهل الجور ليقضوا له, كان ممن يحاكم الى 
الطاغرت, وهو قول الله < ولا كَاكلُوا ملك بِيَمْ بألْبْطِلٍ 
تدا يه إِلَ لمكا يتأسكُئوا ويا منْ نول التي 
الاك زخر لتر . 

وجاء ذ رواية أخرى, أن الامام الصادق عليه السلام قال 
يومأ لاصحابه: (إياكم أن يخاصم بعضكم بعضاً إلى أهل 


١‏ - مستدرك الوسائل, كناب القضاء, أبراب صفات القاضي, الباب١,‏ الحديث؟. 
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الجور. ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئأ من قضايانا 
فاجعلوه بينكم , فإني قد جعلته قاضياً فتحاكمرا إليه) . ' 


ثالفا : القضاء.. وتجنب الهوى 
ولك الاسلام شرائع كثيرة, ووصايا أكثر حول القضاء 


بالعدل, ويجمعها القضاء بالحق وتجنب البوى. 
قال الله سبحله. هون حك يتئم بحآ أل هه وَلا تيح موا 


ير ل ل 


درسم أن يتملك عن بَعض ما اهلك نولو امل ميري 
22 يهم يحض ديبم إن كرا نانثا بس لفلفو ن ##(التدة, 5 ) . 

ومن البوى المداهنة 4 القضاء, ومن البوى الاستماع إلى 
طرف والحكم له دون الطرف الآخر. فقد جاء 4 الحديث عن 
الرضاء عن آبائه, أنه قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: قال 
النبى صلى الله عليه وآله لما وجهني إلى اليمن: (إذا تحوكم 
إليك, فلاتحكم لأحد الخصمين دون أن تسمع من الآخر قال 
على عليه السلام: فما شككت 4 قضاء بعد ذلك) . " 

وجاء لله وصية الامام أميرالمؤمنين عليه السلام إلى محمد بن 
أبى بكر: (لاتقض 42 أمر واحد بقضائين مختلفين, فيختلف 
أمرك وتزيغ عن الحق) ' . 


١-المصدر,‏ الحديثة 3 
* - بحارالأنوار, جم 0 ص0 1١7‏ , ح1. 
؟- المصدر, ص 7١7/١‏ 1 ح7. 


رابعاً: الإحتياط في إقامة العدل 

ول وصايا النبي وأهل البيت عليه وعليهم الصلاة والسلام, 
جوامع وصايا ‏ صفات القاضي, هدفها الاحتياط 4# إقامة 
العدل. فهذا الامام أميرالمؤمنين عليه السلام يرصي مالك 
الأشتر .4 عهده إليه, حين ولاه مصر قائلاً: (انظر ‏ القضاء 
بين الناس, نظر عارف بمنزلة الحكم عند الله فإن الحكم 
ميزان قسط الله الذي وضع ب الأرض لإنصاف المظلوم من 
الظائم, والأخذ للضعيف من القوي, وإقامة حدود الله على 
سننها ومنهاجها التي لايصلح العباد والبلاد إلأ عليها. 

فاختر تلقضاء بين الناس أفضل رعيتك ف نفسك, وأجمعهم 
تلعلم والحلم والورع ممن لايضيق به الأمور., ولاتمحكه 
الخصوم, ولايزجنره على العي, ولايفرطه جور الظلم, ولا 
تشرف نفسه على الطمع؛ ولايدخل . إعجاب, ولايكتفي 
بأدنى فهم دون أقصاه, أوقفهم عند الشبهة, وآخذهم لنفسه 
بالحجة, وأقلهم تبرماً من تودد الحجج, وأصبرهم على كشف 
الأمور وإيضاح الخصمين, ولايستميله الاغراء, ولايأخن فيه 
التبليغ بان يقال: قال فلان قال فلان. فول القضاء من كان 
كذلك) ١‏ 


؟ج.١بابلا‎ , مستدرك الوسائل,. كتاب القضاء, أبواب آداب القاضي‎ - ١ 
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خامساً: العدالة في القتصاص 

ا ل ا حيث 
قال سبحان: ادر للم الت للها وَاْوْمت يِصَاصٌ هن 
أَعْتّدَى عَلِنَكمْ عند م 6ا أمتدى علي" وا تَفَُأ أله 
وَعلَمَُا أن أنه مَعَ ألْميّقينَ<«بعر:.:+0. وقال تعالى: « وَلَكُمْ في 
فصا حجار الأب اللساع تلج #مسدمه 


و4 آيات شتى, حدد رينا حدود القصاص. قال الله 


سهناته! : ( يكنا علوم فآ أن آلنْفْس يآ لنفْس بالئّفيس والعيرت 


مام ب 


بالمينٍ لنت أَلْأَنفٍ اديت لي وَآلينَّ لين 
والجروح قِصَاصُ قَمَن ” تدك يد مهو الوص 
لَرَ يكم بم أنرّلَ ) َه مولت هم يمون (ناتدة,ه) . 
وبتطبيق مبدء القصاص ذ الحرمات جميعاً, ابتداء من القصاص 
النفوس والجوازح, وانتهاءً بالقصاص يذ الشهر الحرام والبيت 
الحرام, فإن المجتمع يتمتع بطمأنينة كافية بإذن الله تعالى . ' 


سادساً: طاعة الطواغيت ضلال 

والتحول عن القضاء الإسلامي العادل إلى قضاء حكام 
الجور من الطواغيت ضلال شيطاني, إذ أن الله أمرالمومنين 
بأن يكفروا بالطاغوت فكيف يجوز التحاكم إليه, ودعوته 
للتدخل يه شؤون المؤمنين الداحلية؟ 


١-راجع‏ التشريع الإسلامي. جم للمؤلف, ص3 16-١‏ 


١ا/‎ 


قال الله سبحانه: 

«أَلمَ تر إِلَ ازيرت يَرْعُمُونَ أ أ نهم دَامَنُوأ أبيما أثرأ ل إليْكَ وَمَا أَِلَ 

من قَبلِكَ يُرِبِدُونَ أن يتَحَاكموأ إل ل ديت و قد أَحروا أن يَكَفْرواً 
بو وريد الوط شم لشَيِطدنٌ أن يضِلَهح صَلدااٌ بَصِيِدًا #(النساء١6)‏ , 

أصحيح زعم هؤلاء بأنهم مؤمنون, وهم يخالفون أيبسط 
فواعد الإيمان,» وهو الكفر بالطاغرت, ويذهبون إليه 
خاضعين؟ أم أنه ضلال بعيد؟ 

إن الله بعث رسله لكي يذكروا الناس بربهم:, ريعبدوه 
وحده, ويتحرروا من عبادة الطاغوت؛ فإذا عاد الناس إلى 
الطاغوت إنتهى كل شيء؛ ولم يبق إلا قشور الايمان. أ 


١-راجع:‏ من هدى القرآن. للمؤلف, جع" صف ١ا.‏ 
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-١‏ القضاء: تعريفه وحكمه 
القرآن إلكريم: 


قال الله سبحانه: 

(إنَّ لله يَأمرَحٌ أن نودو الأمكت إل أَهلِهَا وَإِذَا حَكمم بين 
لتايس أن مَحَكُموأ بالعذلٍ إنَّ الله نما ييظكر بو إن الله كان سعيما 
بصِيرا #(النساء, مه) | : | 

ينا النؤيئوة يوك تأتديخرا يت لمكي واوا لله تلك 
يمون 6 (الحجرات١)‏ 

( وَإِن حِفْشْمْ ماق ينما دَأبعَثُوأ حَكَمَا ون أهْله. وَعَكُماأ 
ئْنْ أهلها إن بُريدا إِصَلنحا يووْتٍ لَه نتمم إِنَّ أهّه كان عَلِيمًا 
مسرأ #(النساء,ه؟) 


-١‏ روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) قوله: (إتقوا 
الحكومة (أي القضاء) فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم 
بالقضاء. العادل ‏ المسلمين, كنبي أو وصي نبي)! . 


١‏ -وسائل الشيعة, ج14 , كتاب القضاى, ابوآاب صفاث القاضي, ص" , بأب7, ج؟. 
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؟ - وقال عليه السلام أيضاً:(إياكم أن يحاكم بعضكم 
بعضا إلى أهل الجور, ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئأ 
من قضايانا فاجعلوه بينكم, فإني قد جعلته قاضيا فتحاكمرا 
إليه)' . 

؟- وقال ابن الفضل: قال لي أبوعبدالله الصادق عليه 
السلام: أي شيء بلفني عنكم؟ قلت: ما هو؟ قال: بلغني 
أنكم أقعدتم قاضيأ بالكناسة. قلت: نعم, جعلت فداك, 
رجل يقال له عروة القتات, وهو رجل له حظ من عقل, نجتمع 
عن شكلم ونكنادل: كه يرن ذلك [تينكه: قال: الا باس" 

؛ - و روي عن النبي الأعظم(ص) أنه قال: (من حكم بين 
اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما, فهو ملعون) . ' 


الأحكام: 

تمهيد 

.4 القوانين الوضعية تُصدّف السلطة القضائية واحدة من 
سلطات ثلاث إضافة إلى السلطتين التشريعية والتنفيزية, بينما 
الإسلام يعتير القضاء أهم من سائر السلطات؛ بل هو الأساس 


١‏ -المصدر, صء, باب1 خة. 

١‏ -المصدر, ص١٠‏ , باب 1١‏ م1 ؟. 

؟- مهذب الأحكام ف بيان الحلال والحرام, جا؟, صررا١,‏ نقلاً عن: المفني لابن قدامة, 
جاأء ص4 18. 
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هيكلية الحكرمة, وله الإشراف الرقابي على سائر 
المؤسسات © الدولة, إذ أن أهم هدف للحكومات هو ضمان 
قوق الثامن وسظل العرالة هيما يتوم 5لا يتحقق هذا اليدف 
إلا بوجود قضاء عادل ونزيه. 

من هنا فإن الإسلام يشدد كثيراً 4 شروط المتصدين 
للقضاء ويؤكد على توافر مستويات عالية من النزاهة فيهم, 
كمأ يؤكد على إستقلالية القضاء ليس عن سائر القوى 
والسلطات السياسية والإجتماعية فحسب, بل وحتى عن: 
الأهواء والذاتيات, وذلك باشتراط العدالة © المتصدين 


-١‏ ماهوالقضاء؟ 
التضاء هوالحكم بين الناس لفض النزاعات يما بينهم 
وإعطاء كل ذي حق حقه على أساس العدل. 


١؟-‏ القضاء واجب كفائي 

لأن وجود السلطة القضائية من المقومات الاساسية للنظام 
الإجتماعي, فإن التصدي للقضاء من قبل المؤهلين لذلك واجب 
شرعي بقدر الحاجة والكفاية, فإذا تصدى للقضاء من به 
الكفاية نسد حاجة المجتمع فقد سقط الوجوب عن الآخرين, 
وإلافإن المسؤولية يتحملها كل المؤهلين لتحمل هذا الواجب. 


لف 


*“- قاضي الحكّم وقاضي التحكيم 

القضاء نوعان: 

الأرل: القضاء الذي ينتهي إلى إصدار حكم ملزم لطر 
الدعوى, وصادر بالإستناد إلى الأحكام والقوانين الشرعية. 

4 هذا النوع من القضاء يشترط أن يكون المتصدي له 
موهلا تجتمع فيه شروط القاضي التي سنذكرها لاحقا: 
ويحرم لغير المؤهل التصدي لذلك. 

الثاني: قضاء التحكيم الذي ينتهي إلى المصالحة وإصدار 
رأي غير ملزم, كما لو اختار طرفا الدعوى الإحتكام 
برضاهما التام إلى شخص معين أو هيئة خاصة لحل نزاعهما, 
وك هذه الحالة فلا يشترط 4# قاضي أو قضاة التحكيم توافر 
شروط القاضي التي سنذكرها, بل يكفي تراضي الطرفين 
واتفاقهما على الرجوع إليهم: والقبول برأيهم فيكون بالتالي 
نوعا من التصالح, فلا حرمة © التصدي لبذا النوع من القضاء 
شريطة ألا ينسب الحكم فيه إلى الله من دون حجة واضحة, 
وأن لايكرن فيه مخالفة لأحكام الدين . 


فى 


؟ - من يتصدى للقضاء؟ 
كم 


قال اللّه سد 
«-١‏ أَمَعَكمَ الجهيّة يمون ومن لَحْسَنٌ ِنّ أ كما يََووِ 


م مم 


2 اوداع عء بي 2 00 دع لوم لمر 
تَسْتَسجِلُورت بده إن الحكم 1 ِل يقص الْحَقّ وهو حَيرٌ 
الْتصِلينَ #(الأنعام ‏ /اه) 

- «ن لاس أمَّه وده معت الله بين مُتّريت 
لو. ام ع2 77 م أ سمس ور 16 صمو 0 
وَصَذِرِنَ وأنزل معهم الكنب بالحقٌ ليحكم بِيْنَ التّاس فيمًا 
أَحْتَلَهُوَأً فيه #«البقرة, 7 . 


إلستة الشريقة: 
١‏ - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أن أميرالمومنين عليه 
السلام قال لشريح القاضي: (يا شريح١‏ قد جلست مجلساً 
2-6 ى 0 ع ١‏ 
لايجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي) . 


١‏ - وسائل الشيمة, ج18, كتاب القضاء, ابواب صفات القاضي, باب؟, ص5 , ح؟. 


رف 


؟ - روى أبو خديجة قائلاً: بعثشي أبوعبدالله (الامام الصادق) 
عليه السلام إلى أصحابنا, فقال: (قل لبم, إياكم إذا رفعت 
بينحكم خصومة أو تدارى بينكم 4 شيء من الأخذ والعطاء, 
أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفمناق, اجعلوا بينكم رجلا 
قد عرف حلالنا وحرامناء فاني قد جعاته عليكم قاضياً, 
وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر) .' 


إلاحكام: 

بسبب أهمية القضاء, ولما يتركه من تأثير بالغ على حياة 
المجتمع وعلاقاته, فإن الشريعة الإسلامية توصي بكل التدابير 
التي تضمن سلامة القضاء ونزاهته. 

من هنا فإن المتصدي للقضناء لايخلو من إحدى حالات ثلاث 
يختلف الموقف منه باختلافها: 

الأولى: أن يمكون المتصدي للقضاء أهلاً لذلك وتتوافر فيه 
جميع الشروط اللازمة ويقبل به الناس ويرجفون إليه ِث 
قضاياهم ودعاويهم. 

هذه الحالة فإن الوجوب يسقط عن غيره, ولاتجوز 
مخالفته والتشهير به, بل ينبغي أن يحظى باحترام الجميع مادام 
موهلا يقوم بمسؤولياته بشكل يتطابق مع الأحكام 
الشرعية. 


.١ح‎ ٠١ص‎ ,١!بابلا المصدرء‎ - ١ 
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الثانية: أن يعلم أهل الحل والعقد من العلماء ووجهاء المجتمع 
بعدم أهلية المتصدي لمنصب القضاء -لعدم الأهلية العلمية مثلاً, 
أو لعدم العدالة- وكان الناس يجهلون هذا الأمر. فمي هذه 
الحالة يجب على من علم بعدم أهليته إعلام الناس بالأمر 
وإرشادهم إلى من يكون مؤهلاً للقضاء. ويجب ف مثل هذه 
الحالات التقيّد بالحدود الشرعية وعدم التوسل بالاساليب غير 
المشروعة يش توعية الناس وإرشادهم. 

الثالثة: أن لايعلم بأن المتصدي مؤهل للقضاء أم لا, و هذه 
الشالة “يحب حمل عملة على الضحة:: فلايجرة- مغالفةه 
والتشهير به. ويصح تطبيق أحكامه, والأخذ بالآثار المترتبة 
عليها. 


فرع 

إذا علم الناس بأن المتصدي للقضاء ليس مؤهلاً له, ومع ذلك 
أصرًوا على الرجوع إليه والترافع عنده, وجب نهيهم عن ذلك, 
من باب النهي عن المنكر . 


كو 


؟- قضاة الجور 


الغرإن الكريم: 

قال الله سبحانه: 

<-١‏ ولا مَاَكلُوا مولح بم بالطل وَتُذْلُوا هآ إل للحا 
َِأكُلُوأ ويا دِنْ مول ناس الإو اسم تَعلَمون4(تبدر.دمه 

١‏ - ل ولا يكوا ل ان كبوأ فتََسَكخه اناد وَمَا أحكُم 
من ون ومن أؤليَآه لانم ورك #(هود.١11)‏ 

؟- آل تَرَإِلَ الح يِنْممُونَ أنَهمْ “اموا بم ِل ليك مآ 
أل ين فبك يدود أن بتاكمو إل الطلمُوت وقد مركا أن يَكُمرا 
ا 2 01 أن يله َكل يدا #(النساء,٠1)‏ 


١‏ - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: (أيّما مؤمن 
قَدْمْ مومنا 4 خصومة إلى قاض أو سلطان جائر, فقضى عليه 
بغير حكم الله فقد شركه خا الإثم) . ! 


8 4 وسائل الشيعة, ج4!؛: كتاب الفضام, باب١ من ابواب صفات القاضي, ص7‎ -١ 


,535 


؟ - قال عمربن حنظلة: سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجلين 
من أصحابنا بينهما منازعة © دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان 
(الجائر) أو إلى القضاة (الجائرين) أيحل ذلك؟ فقأل عليه السلام: 
(من تحاكم إليهم ‏ حق أوباطل فإنئما تحاكم إلى طاغوت, وما 
يحكم له فإنما يأخذ سحتأ وإن كان حقه ثابتأ, لأنه أخذه بحكم 
الطاغوت, ا قال الله تمالى: ِبرِيِدُونَ أن 
يتحَاكُموا إل دحوت وَقَدَ َم رو أن أأن يكتوابه.»' 

؟٠-‏ وقال الإمام الصادق عليه السلام: (إياكم أن يحاكم 
بتطتكه بعضا إل آهل الحون. .+" 

+ - وروى أبو بصير أنه سمع الإمام الصادق عليه السلام 
يقول: (من حكم 2# درهمين بغير ما أنزل الله عزوجل: قهو 
كافر بالله المظيم). " 


الأحكام: 

حيث تحكم أنظمة سياسية غير شرعية و غير معترف بها 
شرعاً, وتكون القوانين التي تقوم على أساسها هذه الأنظمة 
لاتستند -غ الأغلب- إلى أحكام وقيم الشريعة, وحيث 
الأجهزة القضائية تابعة للحكرمات الظالمة وغير الشرعية, 
يُطرح السؤال التالي: ما هو الحكم 2# الرجوع إلى هذه 
الأجهزة القضائية؟ 


١‏ - وسائل الشيعة, ج14 كتاب القضاء, ابواب صفات القاضي, الباب, ص؟, ح4. 
- المصدر. ص؛ , حة 0 
*- المصدر, الباب0, ص18 ح؟. 
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الحواب : 

ألف: لايجوز مبدئياً وعند عدم الضرورة الترافع إلى قضاة 
الجور. والمقصود بهم اؤلتّك الذين تعينهم الحكومات غير 
الشرعية ويمد الرجوع إليهم قبولاً بحكم الطاغوت, وربما 
تأييدا له وتعاوناً على الإثم والعدوان. 

باء: والترافع إلى فضاة الجور - من دون ضرورة- معصية, 
ولايكون حلالاً مايؤخذ بحكمهم. 

جيم: أما إذا توقف إحقاق الحق على الرجوع إليهم, جاز ذلك 
شريطة ألآ تترتب عليه مفسدة اخرى مثل دعم حكم الطاغوت 
أو التعاون على الإثم والعدوان. 

دال: أما الرجوع إلى كل من لم تتوافر فيه شرائط القضاء 
حسب الموازين الشرعية فيجوز بشرطين: 

الأول: أن لا يكون مصداقاً للتعارن على الإثم والعدوان أو 
تأييداً للطاغوت . 

الثاني: أن يكون من باب المصالحة, وبرضا الطرفين, 
وعدم نسبة الحكم إلى الله. 

هاء: الرجوع إلى القضاة الشرعيين الذين يتم تعييئهم حسب 
قوانين الحكومات السائدة, والذين يفصلون © قضايا 
الأحوال الشخصية (النكاح والطلاق ولمواريث وما 
شاكل. .). يجوز الرجوع إليهم إن كانوا يستجمعون شروط 
القضاء, ويحصكمون حسب الموازين الشرعية. 


"4 


4- شروط القاضي 
إلقرآن إلكريم: 


0000 
1 ولا كوا إل لين 06 ا 2-0 لكا 7 كم 
د د الوذ أئة قر اورت 0 
د 
تكن مَعَكُمْ وَإن كان للك 5 لغرن نهيب 4 6أوا ار مسسَحود لحم 
تتم ين المي مه يكم تسكع يوم اليم ون 
حمل َه لكين عل الوزن سبي 0 


-١‏ روي أبوبصير: قلت لأبي عبد الله الامام الصادق عليه 
السلام : : (ماذا يعني) قول الله عزوجل آذ كتابه: ( ٍِ وَلَا ناوا 
أمولك بح بالطل وتُذلُوا بهآ إل ال ) نيو يا 
أبابصير! إن الله عزوجل قد غلم أن يذ الأمة حكاماً يجورون, 
أما أنه لم يمن حكام أهل العدل ولكنه عنى حكام أهل الجور. 
يا أبا محمد, إنه تو كان على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل 


95؟ 


العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور, ليقضوا 
له لكان ممن حاكم إلى الطاغوت, وهو قول الله عزوجل: 

صاسى ا عسل 40 ل دري سيره لسك > رمس 2 
َل تَرَإِكَ اَذ يَرْعْمُونَ نهم مَامَثوأ يمآ أل إََِكَ وما أَنزلَ 


من قَبَلِكَ برِيِدُونَ أن يَتَحَاَكَمَواً إِلَ أَلطَسُوتِ #(انسد..م. أ 

د وورى سلمان يق هات عن الاماء العماةق كلتم الفتلةة 
أنه قال: (إتقوا الحكومة, .فإن الحكومة إنما هي للإمام 
العالم بالقضاء, العادل ا المسلمين, كنبي أو وصي نبي) . " 

-٠7‏ وقال الامام الباقر عليه السلام: (من أفتى الناس بغير 
علم ولاهدى من الله لعنته ملائعكة الرحمة وملائكة العذاب 
ولحقه وزر من يعمل بفتياء). ' 

؛ - وجاء ذ حديث طويل عن الإمام موسى بن جعفر عليهما 
السلام أنه قال: (لانجاة إلا بالطاعة, والطاعة بالعلم, والعلم 
بالتعلم, والتعلم بالعقل يُعتقد, ولا علم إلا من عالم رباني) . ؛ 

6- وجاء ل وصية النبي(ص) لعلي عليه السلام: (يا علي! 
ليس على المرأة جمعة. . . ولا تولى القضاء. .4 * 

5- وجاء له رسالة أميرالمؤمنين إلى ولده الحسن عليهما 
السلام: (لاتملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسهاء فإن ذلك أنعم 


ْ وسائل الشيعة, ج18: أبواب صفات القاضي, باب ص؟, ح7.‎ -١ 

" - المصدر, باب صلاء, ح5؟. 

؟- تهذيب الأحكام, ج1, باب من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين , ص707, ح؟7. 
؟ - وسائل الشيعة, ج18 باب؟, نغ , حلا 

5- المصدر, باب؟, ص١‏ : م١‏ . 


من 


لحالباء, وأرخى لبالباء وأدوم لجمالبا فإن المرأة ريحانة وليست 
لفان ! 

- وقال أميرالمومنين عليه السلام: (لايصلين أحدكم 
خلف المجنون و ولد الزنا) . " 


الاحكام: 

أولاً: يشترط # القاضي ما يلي: 

-١‏ البلوغ. 

-. العقل. 

-٠‏ الإسلام. 

؛ - الإيمان (أي أن يحكون من شيعة أهل البيت). 

ه - العدالة. 

-١‏ طهارة المولد- حسب المشهور بين الفقهاء والموافق 
للإحتياط -. 

- الإجتهاد - حسب تفصيل نذكره لاحقأ -. 

4- الرجولة, فلا يصح فضاء المرأة حتى للنساء. 

9- الحرية (أي أن لايكرن رقا)- حسب المشهور بين 
الفقهاء والموافق للإإحتياط -. 

-٠‏ وقد اشترط بعض الفقهاء أن يكون القاضي أعلم من 
.كش البلد, ولكن الأقوى عدم إشتراطه. 


١‏ -المصدر ج8١2‏ كناب النكاح, أبواب مقدماته, بابلا لم, ص١١‏ , ج1. 
"- المصدر, ج6, كتاب الصلاة, أبراب صلاة الجماعة, باب؛1, من5117؟؛ ح؟ . 


ص 


ثانيا:. يقتضي الإحتياط أن يكون القاضي ممن يتمتع 
بالمؤهلات ذات التأثير كة سلامة القضاء كالقدرة:, فان كان 
فاقدا لصفة معينة كالضبط والذكاء ركان ذلك مما يؤثر 
سلبيا ِ قضائه ومما يجعله بعيداً عن العدل فيه فان الاحورط 
وجوباهوتوقر تلك الصفة. وهمكذا كل صمة هذا شأنها. 

ثالثاً: توفر الاجتهاد المطلق (بالمعنى المصطلح اليوم) , أي 
القدرة الكاملة على الإجتهاد ‏ كل أبواب الفقه أمر جيد 
ووجوده ل القاضي موافق للاحتياط, ولكنه غير متوافر عادة 
كما أن أدلة إشتراطه غير كافية . 

أما الإجتهاد بمعنى قدرته على فصل الدعاوي إعتمادأ على 
الروايات وفتاوى الفقهاء بما يحقق العدالة والقسط فإئه 
ضروري وتدل عليه الروايات الواردة لك هذا المجال. 


ددا 


- واجبات الفاضي 


الفرآن الكريم: 

قال الله سبحانه. 

طوا مَك متها و رسا ما داع عه 
أن سر د صر عر 202 سورت 0 ا 

حا بدتهما صلحا وام نفس الشح وإن 

1 وسَنَقُوأْ وَإرك هريما تَصْمَلُوربَ حَيا #التساء. +01 

لسنّة إلشريفة: ' 

-١‏ فال الإمام أميرالمؤمنين عليه السلام لشريح القاضي: 
8 ثم واس بين المسلمين بوجهك ومنطمقك ومجلسك, حتى 
لايطمع قريبيك ذ حيفك, ولا ييأس عدوك من عدلك) .' 


.٠ج‎ ,١166ص‎ ,١باب -وسائل الشيعة, جا أبواب آداب القاضي,‎ ١ 


نضا 


2 وقال عليه السلام: (من ابثلي بالقضاء فليواس بينهم‎ - ١ 
'. الإشارة وذ النظر و المجلس)‎ 

؟- وقال رسول الله (ص) ‏ (إذا تقاضى إليك رجلان فلا 
تقض للاول حتى تسمع من الآخرء فإنك إن فعلت ذلك تبين لك 
القضاء.)" و4 رواية اخرى: (فإنه أجدر أن تعلم الحق) . " 

؛- وجاء ذ حديث: (أن شر البقاع دور الأمراء الذين 
لايقضون بالحق). ؟ 

ه- وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: (يد الله فوق رأس 
الحاكم ترفرف بالرحمة, فإذا حاف (أي: ظلم) وككله الله إلى 
مك 5 

1 - وروي أن أميرالمؤمنين عليه السلام جلس بجنب شريح 
القاضي 2 حكومة له مع يهردي 4 درع, وقال عليه السلام: 
(إنْ خصمي لو كان مسلماً لجلستٌ معه بين يديك, ولكني 
سمعت رسول اللّه(ص) يقول: لاتساووهم ف المجلس) . ' 


.١ج -المصدر, باب؟, ص107,‎ ١ 

» - المصدر, يبأب ص108, ج1١‏ . 

* - المصدر, ص10 , جح . 

؛- المصدر, باب" ص١056,‏ ع؟. 

4- المصدرء باب ص81 15 , م١‏ . 

-١‏ مهذب الأحكام, ج7؟, ص]0. (نقلاً عن: المغني لابن قدامة, ج11, صية؛غ. ل 


بيررث) 


نان 


لأحكام 

من أهم صفات القاضي عدالته ونزاهته, ومن المجالات التي 
تتجلى فيها عدالة القاضي هو نوعية تعامله مع المتخاصمين, وفد 
رضعت الشريعة حدوداً دقيقة لكيفية تعامل القاضي مع من 
يترافع عنده, أهم هذه الحدود مايلي: 

-١‏ ينبغي أن يساوي القاضي بين المتخاصمين من حيث 
الإكرام والإحترام وآداب اللقاء والإستقيال, فيساوي بينهما 
4 إلقاء التحية وردها, وي مكان الجلوس, والنظر إليهما 
والتحدث معهما, والإستماع إليهما. وطلاقة الوجه, وغير ذلك 
من الأداب الإجتماعية. 

بل قال الكثير من الفقهاء يوجوب مراعاة هذه الآمور 
ورأيهم مواقق للاحتياط. . أمأ التسوية بالميل القلبي فلا تجب. 

؟- يجب مراعاة العدل # إصدار الحكم, وذلك بأخذ 
حقوق الطرفين بشكل مساو ل الاعتبار. 

*- المساواة # الإكرام والإاحترام إنما هو بين المتخاصمين 
المسلمين, أما إذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فإن 
العدل © الحكم راجب على كل حال, أما يي مجال الإكرام 
فإن المسلم يكرم أكثر من الكافر . 

؛ - لايجوز للقاضي أن يعلّم أحد المتخاصمين ما ينتصر به 
على خصمه #4 المرافعة من أساليب الدفاع والإحتجاج, إذا لم 
يكن يعلم بأن الحق معه, أما إذا كان يعلم بشكل قاطع أن 
الحق إلى جانبه جاز تعليمه ذلك . 


و 


ه- إذا تراكمت فضانيا عديدة عند القاضي, ولم يكن 
هناك تفاضل بينها من حيث أهمية ال موضوع أو آثار القضية على 
الأمور العامة, وجب عليه النظر 2 القضايا بترتيب الورود 
عليه. فينظر أولاً ل القضية الواردة عليه أولاً, ثم #2 الثانية 
فالتالثة وهكذا. . 

أما إذا كانت هناك أولويات تتفاضل بسببها القضايا 
المتراجكمة, فعلى القاضى مراعاة المصاحة العامة © تقديم 
النظر ل القضايا الأهم . 

وقد تقوم الحكومة بتعيين محاكم خاصة ش القضايا 
العاجلة التي لايمكن التقيد فيها بالترتيب ولاتقبل التأخير, 
وذلك لمصلحة عامة تترتب عليها . 

1- لايجوز للحاكم الإستماع لقضية أخرى يرفعها المدعى 
عليه أثناء محاكمته 4 القضية الحالية قبل الإنتهاء من فصل 
الدعوى القائمة, إلا ك حالتين: 

أ - # حالة رضى المدععمي 2# القضية الأولى. 

ب - 4ك حالة الضرورة مثل تحقيق مصلحة عامة . 

- ينبغي للقاضي تشجيع المتخاصمين على اللجوء إلى 
الصلح فيما بينهما قبل إصدار الحكم 24 القضية, وي حالة 
إمتناعهما عن ذلك أصدر حكمه العادل بناء على الموازين 
والقواعد الشرعية 4 القضاء. 


لون 


"- آداب القاضي 


المستحبات والمكروهات 

إلشلة الشريفة: 

١‏ - جاء يك الرواية أن علي عليه السلام بلغه أن شريحأ يقضي 
ل بيته. فقال: (يا شريح, إجلس ذ المسجد فإنه أعدل بين 
الناس, فإنه وهن بالقاضي أن يجلس يذ بيته) . ' 

- وروي أن الرسول الأعظم(ص) قال لأسامة وقد سأله 
حاجة لبعض من خاصم إليه: (لاتسآلني حاجة إذا جلست مجلس 
القضاء, فإن الحقوق ليس فيها شفاعة) , ' 

-٠‏ وقال(صلى الله عليه وآله وسلم): (من ولي من آمور 
المسلمين شين فاحتجب دون حاجتهم, احتجب الله دون خلته 
وحاجته وفاقته وفقره). ' 


١‏ - مستدرك وسائل الشيعة, كتاب القضاء, أبواب آداب القاضي, باب!١,‏ ح؟, 
؟- المصدرء ح؟. 
؟ - مهذب الأحكام, ج0؟, ص/ن, نقلأ عن: كنز العمال: ج7: ص18 ؛ ح١17,‏ ط البند. 


يذن 


ع - وروي أن رسول الله (ص) نهى أن يقضي القاضي وهو 
غضيان أو جائع, أو تناع 


الأحكام: 

١‏ - يستحب للقاضي أمور, من آهمها: 

الف: أن يطلع - إن لم يكن من أهل البلد - على الشؤون 
المختلفة للبلد الذي يريد أن يقضي فيه, وأن يتعرّف على 
الظروف الإجتماعية هناكد, ومميزات أبناء المجتمع 
وأخلاقياتهم وما شابه ذلك من الأمور التي قد تساعده على فهم 
القضايا والخلافات وككيفية معالجحتها. 

ب: أن يختار محل مراجعات الناس إليه 4 مكان يسهل 
الوصول إليه من كافة أطراف البلد. 

ج: أن يحضر عنده بعض الخبراء » مجال القضاء., حتى 
يستعين بهم ويستفيد من خبرتهم 4 فهم واستيعاب القضايا 
المرفوعة إليه بشكل جيد, والتشاور معهم # إصدار الحكم 
الأقرب إلى العدالة. 

-١‏ ويُحكره للقاضي أمور , من أبرزها: 

ألف: أن يشفع عند أحد المتخاصمين لإسقاط حق ثبت 
قضائياً على الطرف الآخر. 

ب: أن يجعل بينه وبين الناس البوابين الذين يعرقلون وصول 
الناس إليه. والإحتياطل الوجوبي يفتضي ترك ذلك لانه قد 
يكون مخالفا لحق الناس # التوصل اليه. 


١-همستدرك‏ الوسائل, كتاب القضاء, باب١,‏ من ابواب آداب القاضي, ١١‏ 


ال 


ج: القضاء 4 حالة الفضب, وكذلك ف حالة إنشفال باله 
بمافد يمنعه من التركيز 2 عمل . 

د: ويكره للقاضي أن يقوم شخصيا بالاشتفال بالبيع 
والشراء وادارة شؤونه الخاصة فيما إذا كان أطراف المعاملة 
يمرفونه ويمرفون منصبه وذلك ابتعادا عن مظنة الرشوة. 

ه: ريكره أن يكون عابسأ ومنقبضا أمام المتخاصمين, 
كما يكره أن يبدي من نفسه لينأ رتعاطفاً متزايداً مما يجرئْ 
المتخاصمين عليه. 


9 


- مراحل الدعوى 


إلشئة الشريهة: 

١‏ - قال الإمام الصادق عليه السلام: (4 كتاب علي عليه 
السلام أن نبياً من الأنبياء شكا إلى ربه القضاء, فقال: كيف 
أقضي بما لم تر عيني ولم تسمع اذني؟ فقال: إقض عليهم 
بالبينات, وأضفهم إلى إسمي يحلفون به) ١.‏ 

"- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: قال 
رسول الله(ص): (إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان, 
وبعضكم ألحن بحجته من بعضء فايما رجل قطعت له من مال 
أخبه شيئاً, فإنما قطعت له به قطعة من النار) . ؟ 

؟ - وقال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): (البينة على 
المدعي, واليمين على المدّعى عليه, والصلح جائز بين المسلمين 
إلا صلحا آحلّ حراماً, أوحرّم حلالا) . ' 


» -المصدر, ص159, نابا ,ع١‏ 
"- المصدر, ص1!1, باب7, جه . 


- جاء عن الإمام الصادق عليه السلام 4 الرجل يدعى عليه 
الحق, وليس لصاحب الحق بينة, قال: (يستحلف المدعى عليه, 
فإن أبى أن يحلف وقال: أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق, 
فإنّ لك واجب على صاحب الحق أن يحلف ويأخذ ماله) ' 

- يقول محمدبن مسلم: سألت أبا جعفر عن الرجل يقيم 
البيئنة على حقه, هل عليه أن يستحلف؟ قال: لا. ” 

1 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: (إذا رضي 
صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لاحق له 
فبله. ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له). فيل: وإن 
كانت عليه بينة عادلة؟ قال: (نعم, وإن أقام بعد ما استحلفه 
بالله خمسين قسامة ما كان له, وكانت اليمين قد أبطلت كل 


هآ أذ غاة قله هم ف تحاف عليم: ” 
الأحكام: 


عندما رفع قضية خلافية إلى القاضي, فهنا طرفان: 

الاول: المدعي, وهو الذي يسعى لإثفات حق لمصلحته 
ويطالب المحكمة بإصدار حكم بهذا الشأن. 

الشاني: المدعى عليه (المتهم) ويسمى: المنكر باعتباره 
ينكر الدعوى الموجهة ضده عادة, وتمر القضية المرفوعة أمام 
القاضي بالمراحل التالية حتى يتم الفصل فيها: 


١-المصدر,‏ ص7 ,١‏ باب7, ج6. 
١‏ - المصدر, باب8. ج١.‏ 
؟ -المصدر, ص ١18‏ باب5, ج1. 


ع١‎ 


-١‏ بعد استماع القاضي للدعوى يوجه الخطاب للمدعى 
عليه سائلاً.إياه عن موقفه تجاه الدعوى المرفوعة ضده. ومن 
المهم جدأ تحديد المدعي والمدعى عليه (المنكر) وينبفي للقاضي 
التحري عنهما حتى يميز احدهما عن الآخر ولا ايكون مجرد 
تحرير الدعرى من قبلهم بحيث ينقلب المدعي مدعى عليه 
ربالعكس, وذلك لأن الامر يتصل بالقسط واقامة العدل, ومن 
مقدماته معرفة المدعي والمدعى عليه . والظاهر ان المدعي -عند 
المرف- هو الذي يطالب بحق لو تركه لم يحصل عليه 
ركلامه مخالف عادة للأصل والظاهر. 

؟'- ويكون موقف المدعى عليه عادة - أحد ثلاث : إما 
الإقرار, أو الإنكار, أو السكرت . 1 


الوقرار 

؟- إذا! أقر المدعى عليه بفحوى الدعورى ركان إقراره 
صحيحاً ومقبولاً شرعاً من حيث توافر شرائط الإقرار فيه 
أصدر القاضي حكمه وألزمه بتنفيذ مايجب عليه تجاه المدعي, 
وبذلك ينتهي النزاع (وسيأتي الكلام عن بعض أاحكام 
الإقرار) . 


الإنكار 
: - وإذا أنكر المدعى عليه مضمون الدعوى, فعلى المدعي 
إثبات دعواه بالبينة الشرعية (وهي ل الغالب عبارة عن شهادة 


ف 


شاهدين عادلين, وقد تكون البينة بشاهدين ويمين, أو بشاهد 


واحد ويمين) . 
فإذا أقام البينة وقبلها القاضي ثبتت دعواءه, وأصدر القاضي 
حكمه إستناداً إلى البينة. 


- أماإذا لم تكن للمدعي بينة, فإن المحمكمة تطالب 
المنكر بأن يحلف على إنكاره, والأحوط أن يكون الإحلاف 
بطلب من المدعي وإذن القاضي, فإذا حلف المنكر سقطت 
الدعوى, ولاتُسمع البيّة من المدعي إذا أراد أن يقيمها بعد حلف 
انكر يك هذه المرافعة. ولكن بإمكانه المطالبة بنقض 
الحكم رتجديد النظر يك القضية أمام قاض آخرء, وقد مر 
الكلام عن أحكام النقض. 

5- وللمنكر أن يمنتع عن الحلف ويرد اليمين على 
المدعي, أي يطالب المدعي أن يحلف هو على دعواه, فإذا حلف 
المدعي ثبتت الدعوى, وإذا رفض الحلف هو الآخر سقطت 
الدعوى. 

- أماإذا نكل المنكر (أي امتنع عن الحلف) ولم يرد 
اليمين على المدعي, قال بعض الفقهاء: يرد القاضي اليمين على 
المدعي, فإن حلف ثبتت دعواء, وإلاسقطت وهذا الرأي هو 
الأقرب الى القسط. 


السكوت 


- ولك حالة سكرت المدعى عليه: 


ال 


الف - فقد يكورن سكرته ناجماً عن عذر معين (كتحدته 
بلغة أخرى, أو خوفه من المدعي, أو من طرف آخرء أو عدم 
معرفته بالقوانين القضائية فيخشى ترتب آثار سلبية على 
كلامه. أو غير ذلك) وهنا على القاضي أن يعالج الموقف بما 
يراه مناسباً حتى يزيل عذر المدعى عليه ويكسر سكرته. 

باء - وقد لايكون السكوت ناجمأ عن عذر, بل هو موقف 
سلبي من المحكمة, وهنا يرغبه القاضي 2 الكلام: فإن لم 
يتجاوب يستعمل معه مايراء مناسباً من الضغط عليه. فإن لم 
يستجب وأصر على السكرت قال له القاضي بأن عليه أن 
يجيب على الدعوى وإلا إعتبره ناكلاً, فإذا أصرّ على 
السكوت رغم كل ذلك, تعامل القاضي معه كما يتعامل مع 
الناكل الممتنع عن الحلف حيث يرد اليمين إلى المدعي, فإذا 
حلف ثبتت دعواء, وهذه الطريقة هي الأوثق والأحوط للقسط . 

4- لايجب على المدعى عليه أن يجيب فقوراً على الدعرى, 
بل من حقه أن يطلب من القاضي الاستمهال لفترة إن كان له 
عذر مقبول, و هذه الحالة فإن الحاكم يمهله حسب ما يرى 
من المصلحة. 


4- إثبات الدعوى 


ىو 


إلشئة إلشريفة: 

-١‏ جاء يْ تفسير الإمام الحسن المسككرى عن آبائه عن 
أميرالمؤمنين عليهم السلام أنه قال: 

(كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تخاصم إليه 
رجلان كك حق, قال للمدعي: ألك حجة؟ فان أقام بينة يرضاها 
ويعرفها أمضى الحكم على المدعى عليه, وإن لم يكن له بينة 
أحَلَفْ المدعى عليه بالله ما لبذا قبلّه ذلك الذي ادّعاه ولا شيء 


منه. 
وإذا جاء بشهود لايعرفهم بخير ولاشر قال للشهود: 
- أين قبائلكما؟ فيصمان. 
- أين سوقكماة فيصفان. 
- أين منزلكما؟ فيصفان . 


ثم يقيم الخصوم والشهود بين يديه ثم يأمر فيكتب 
أسامي المدعي والمدعى عليه والشهود, ويصف ما شهدوا به, ثم 


م 


يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار, ثم مثل ذلك إلى رجل 
آخر من خيار أصحابه, ثم يقول: ليدهب كل واحد منكما من 
حيث لايشعر الآخر إلى قبائلهما وأسواقهما أومحانلهما والربض 
الذي ينزلانه, فلي سأل عنهما, فيذهبان ويسأآلان. 

فان أتوا خيراً. أو ذكروا فضلا, رجعا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآئه وسلم فأخبرا به. واحضر القوم الذي أثنوا 
عليهما, وآحضر الشهود, فقال للقوم المنين عليهما: هذا فلان 
ابن قلان وهذا فلان ابن فلان أتمرفونهما؟ فيقولون: نعم, 
فيقول: إِنّ فلانا وفلانا جاءني عنكم فيهما بنبأ جميل وذكر 
صالح, أفكما قالا, فان قالوا: نعم قضى حينئن بشهادتهما 
على المدعى عليه , 

وإن رجعا بخبر سيىء ونب قبيح, دعا بهم. فقال لبم: 
أتمرفون فلانا وفلاناة فيقولون: نعم فيقول: اقعدوا حتّى 
يحضرا, فيقعدون فيحضرهما فيقول للقوم: أهما هما؟ 
فيقولون: نعم, فاذا ثبت عنده ذلك لم يهتك ستر الشاهدين, ولا 
عابهما ولا وبخهما, ولكن يدعوالخصوم إلى الصلح, فلا يزال 
بهم حتّى يصطاحوا لثلأ يفنتضح الشهود, ويستر عليهم, وكان 
رؤوفا رحيماً عطوفا متحنناً على أمته. 

فإن كان الشهرد من أخلاط التاس غرباء لايُمرفون, 
ولاقبيلة لبعا ولاسوق ولا دار, أقبل على المدعى عليه فقال: ما 
تقول فيهما؟ فان قال: ما عرفنا إلا خيراً, غير أنّهما قد غلطا 
فيما شهدا علي, أنفن عليه شهادتهما, وإن جرحهما وطعن 


ل 


عليهما أصلح بين الخصم وخصمه:, وأحلف المدعى عليه وقطع 
اللتصدومة بيتهسة ' 

١‏ - وروي أيضا: 

(إستخراج الحقوق بأربعة وجوء: بشهادة رجلين عدلين, فإن 
لم يكونا رجلين فرجل وأمرأتان, فإن لم تكن إمرأتان فرجل 
ويمين المدعي, فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه, 
فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف 
ويأخذ حقه, فإن أبى أن يحلف فلا شيء له) . " 


[لأحكام: 

هناك عدة طرق إعتمدها الشرع المقدس لاإثبات الدعوى 
نشير إلى جملة من أحكامها فيما يأتي: 

-١‏ البيئة 


البينة هي أحد الطرق الرئيسية لإثبات الدعوى, وهي تعني: 

شهادة شاهدين تجتمع فيهما شروط عديدة سنذدذكر 
تفاصيلها فيما يعد, (وخلاصتها: البلوغ والعقل والعدالة 
والإيمان وطهارة المولد وارتفاع التهمة) . 


/١ح وسائل الشيمة, ج18, كتاب القضاء, ابراب كيفية الحكم, ص؛!١: باب5,‎ -١ 
تفسير الإمام العسكري()- ط مدرسة الإمام المهدي, قم, ص76ا7.‎ 
. باب/ا, ح؛‎ ,١ ؟ - المصدر, ص ال‎ 


باع 


وللبينة أحكام كثيرة نشير إلى أهم ما يتناسب منها وهذا 
الكتاب : 

-١‏ إذارفع شخص دعوى ضد آخر أمام القاضي فلا يجوز 
للقاضي إجباره على إحضار البينة حتى لو كان قد صرح 
نوخودها لدنه: فالمدعي مخير بعد رفع الدعوى بين امور ثلاث : 

أثف - التراجع عن الدعوى وتركها وإغلاق ملف المرافعة. 

باء - إحضار البيئة وإثبات الدعوى بواسطتها. 

جيم - مطالبة المنكر بالحلف, فإذا حلف سقطت الدعوى. 

؟- إذا أقام المدعي البينةوأحضر الشاهدين فشهدا 
لمصلحته , فإن التعامل مع البيئة يكون وفق القواعد التالية: 

ألف - إذا كان القاضي يعلم بأن الشاهدين تتوافر فيهما 
الشرائط اللازمة لصحة الشهادة؛ فإنه يعمل بمقتضى البينة 
ويصدر حكمه بإثبات الحق للمدعي . 

باء - وإذا كان القاضي يعلم بعدم تواقر الشروط 2# 
الشاهدين فإئه يرفضهما وينتقل إلى المراحل الأخرى من المراقعة. 

جيم - أما إذا جهل القاضضي حالبما, وثم يعلم ماإذا كانت 
الشروط متوافرة فيهما أم لا . فإنه يطلب من المدعي تزكية 
الشاهدين (أي إنبات عدالتهما واجتماع سائر الشروط فيهما) 
فإذا تمت تزكيتهما أمام القاضي عمل على أساس شهادتهما. 

دال - وله حال عدم معرفة القاضي بوضع الشاهدين , فإن 
المدعي باستطاعته سؤال القاضي بالرجوع إلى المدعى عليه واستماع 
اعترافه باجتماع الشروط # الشاهدين إن كان معترفاً بذلك. 


مع 


هاء - كما أن من حق المدعى عليه أن يطعن # البييئة ويدعي 
عدم توافر الشروط # الشاهدين, فإذا أقام البينة المقبولة على 
ذلك سقطت بينة المدعي عن الإعتبار. 

واو - لايجوز للقاضي أن يتدخل ث أمر الشهادة بشكل 
ينتهي إلى دعم موقف أحد الطرقين, فلو كان الشاهد مترددأ 
لك إقامة الشهادة لايجوز للقاضي ترغيبه ‏ ذلك كما لايجرز 
له ثنيه عن الشهادة. فكل تدخل من القاضي يؤدي إلى تضييع 
حق من أحد الطرفين فهو أمر غير جائز . 

زاء - اذا كان القاضي قادرا على الفحص عن عدالة 
الشاهدين فان عليه ذلك . على أن الاحتياط يقتضي الاقتصار 
4 ذلك على الدين . 


؟"- شاهد ويمين 

يجوز للقاضي أن يكتفي بشاهد واحد إضافة إلى يمين 
المدعي #4 إثبات الدين. يل # إثبات كل الحقوق المالية, 
ويُحتمل قريبا جريان هذه القاعدة 4 كل حق من حقوق الناس 
حتى غير المالية, كالركالة والنسب. 


*#- البيئة واليمين 

إذا رفمت دعوى ضد شخص ميت فإن إثبات ذلك يتوقف 
على إقامة البيتة الشرعية (شاهدين عادئين) إضافة إلى يمين 
المدعي , فإذا اكتفى بالبينة دون الحلف لم يثبت حقه. 

قالوا: هذا الحكم يختص بدعوى الدين على الميت, ولكن 
الأقوى شموله لكل دعوى على الميت, وهو أقرب إلى الإحتياط. 


6. 


4- إعتراف المتهم 


إلشلة الشريفة: 

١‏ - جاء © كتاب وسائل الشيعة: وروى جماعة من علمائنا 
كتب الإستدلال عن النبي(ص) أنه قال: (إقرار العقلاء على 
انقسزوة 2ف ' 

؟- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: (المومن 
أصدق على نفسه من سبعين مؤمناً عليه) . " 

؟- وروي عن أميرالمؤمنين عليه السلام أنه قال: (من أقر 
عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حدٌّ عليه) , " 

؛ - وقال عليه السلام أيضاً: (لاقطع على احد يخوف من 
ضرب ولاقيد ولاسجن ولاتعنيف, وإن لم يعترف سقط عنه 
لمكان التخويف) ب 


١‏ - وسائل الشيعة, ج1١,‏ كتاب الاقرار. باب؟, ص؟١١,‏ ح7. 
* - المصدر, من١٠(,‏ باب؟, ج1. 
*- المصدر. من!١١,‏ باب؛ , ج1١‏ . 
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- قال سليمان بن خالد: سألت أباعيدالله (الامام الصادق) 
. عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابَر عنها فضرب, فجاء 
بها بعينها, هل يجب عليه القطع, قال: (نعم, ولكن لو اعترف 
ولم يجئ بالسرقة لم تُقطع يده لأنه إعترف على العذاب) .' 

5 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام ‏ رجل مات فأقر 
بعض ورثته لرجل بدَيْن, فقال: (يلزم ذلك © حصته). " 

. الأحكام: 

من الأمور التي تستند إليها المحاكم 4 إثبات التهمة بحق 
المتهم وإصدار الحكم ضده هر (الإقرار) أو ما يُطلق عليه اليوم 
(الإعتراف) ولأن الإعترافات تُسجل غالبا ب ملف المتهم قبل 
مثوله أمام القاضي وك دوائر الإستجواب والتحقيق, أو '# 
دوائر الأمن والشرطة فإن هناك تساؤلات عن مدى شرعية هذه 
الإعترافات5 

و4 القضاء الإسلامي يعتبر الإقرار أحد طرق إثبات التهمة, 
إلا أن هناك شروط مشددة تمنع الشريعة بواسطتها من الأخد 
بالاعترافات غير المقبولة, وهي: 

-١‏ من شروط صح الإقرار - كما ذُكر ذ محله- 
صدور الإقرار من المتهم بحريته واختياره. وعلى هذا فكل 
إعتراف يسجل على المتهه تحت طائلة الضغط والتهديد 


.١ح المصدر: صلا , بآبلا,‎ -١ 
؟- المصدر ج77) كتاب الرصايا, باب 77 صض01غ , ج7.‎ 
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والإكراه أوالتعديب النفسي أو الجسدي يكون باطلاً 
ولايجوز الإستناد إليه ب محاكمة المتهم . 

؟ - أن يكون الإقرار جازما وقطعياً, فإذا اعترف بشيء 
متردداً لايؤخن بإقراره. 

؟- الإقرار الصحيع هو مايكرن بحق الشخص نفسه, 
أما الإقرار ضد الآخرين فلا يعتبرإقراراً شرعاً ولايوخن به 
أمام المحاكم الإسلامية. 

؛ - الإقرار إما أن يكرن أمام القاضي فيأخذ به إن كان 
جامعاً للشرائط, وإما أن يكون 2 مراحل التحقيق التى تسبق 
جلسة المحكمة: وي هذه الحالة فإن الإقرار لايكرن شرعياً 
إلا إذاكرره المتهم بكامل حريته أمام القاضي, أو ثبت ذلك 
بالبينة الشرعية وهى شهاذة شخصين عادلين. 

- إذا أنكر المتهم ما نسب إليه من الإعتراقات 4 مراحل 
التحقيق, فإن القاضي لا يأخذ بها. 

5 - إذا كان الإقرار يرتبط بحق من حقوق الناس (كما 
لو كان المتهم يقر بملكية بعض الأموال التي هي تحت يده 
لشخص آخر) لايجوز للقاضي منعه عن الإقرار, أماإذا كان 
الإقرار يرتبط بحق من حقوق الله (كالإقرار 4 الجرائم 
والمعاصي التي ليس فيها عدواناً مباشرأ على الناس) فللقاضي 
أن يثنى المتهم عن الإقرار إذا رأى مصلحة ي ذلك . 


اه 


1 تقرير الخببر وعلم القاضي 
الفرإن إلكريم: 


لمع وَبِصرَوَالْمواد عل لكان عنْه مسولا 4(لإسرء. 1" 
؟ - وقال سبحانه: لوَمًا لم به من عل إن يََُِونَ إلا لظن وَإِنَّ 


ظ 
- اس > تب كرس 


ألظنَّ ا يمن مِنّ الي شيعا التجم. +0 . 


الآحكام: 

القاضي وتقرير الخبير 

من المتعارف يي المحاكم القضائية اليوم إعتماد رأي الخبير 
وإصدار الحكم بناء على تقريره 4 بعمض القضايا المطروحة 
أمام المحكمة, مثلاً: إذا رقع شخص قضية ضد جاره مدعيا إن 
تسرب المياه من بيت الجار أدى إلى خراب بيته وبناء عليه 
فهويطالبه بتحمل المسؤولية وجبر الخسائر المترتبة على ذلك . 

فإذا لم يقر الجار بذلك تنتدب المحكمة خبيراً ليعاين 
موضوع الشكوى على الواقع , ويرفع تقريرأ للقاضي بشأنه, أو 


إزفن 


يطالب أحد الطرقين أو كلاهما بإرسال الخبير, فهل يستطيع 
القاضي أن يصدر حكماً قاطعا إستنادا إلى رأي الخبير أم لا؟ 

الحواب: 

-١‏ إذا كان إنتداب الخبير بمبادرة من القاضي, أو كان 
بمطالبة أحد الطرفين وحصل للقاضي العلم من تقرير الخبير 
أصدر حكمه بنأء عليه, أما إذا لم يحصل من التقرير سوى 
الظن فلا يستطيع القاضي إصدار الحكم إستناداً إليه, لأن 
الظن لايفني من الحق شيئا . 

؟- وإذاكان إنتداب الخبير بناء على موافقة الطرفين 
ورضاهما كان للقاضي إصدار الحكم إستناداً إلى تقرير 
الخبير. 

"'- ولك حالة حصول انظن ل الصورة الأولى, باستطاعة 
القاضي الأخذن بالتقرير إذا آيدته قرائن وشواهد أخرى بحيث 


حصل له الاطمئنان الكاي من المجموع. 
علم القاضي 


المشهور بين الفقهاء أنه يجوز للقاضي أن يصدر حكما 
إستنادأً إلى علمه من دون الإعتماد على بينة أو إقرار أو يمين, 
سواء ‏ حقوق الناس أو يه حقوق الله تعالى, شرط أن يدكون 
العلم حاصلاً من الطرق العادية المتعارفة,. ولكن الإحتياط 
يقتضي أن يَتَلطّف القاضي مع المتهم او طرف الدعوى عند علمه 
بما يجعل علمه ثابتأ باليمين أوالبيتة, كما كان داب مولانا 
أمير المؤمنين عليه السلام 2 قضائه. 
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١١-المحاكمة‏ الغيابية 


إلسشلة الشريفة: 

١-روى‏ جميل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عن الامامين 
الباقر والصادق عليهما السلام: (الفائب يقضى عليه إذا قامت 
عليه البيّتة, ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب, ويكون 
الغائب على حجته إذا قدم .) وقال: (ولايدفع المال إلى الذي أقام 
البيّتة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليًا) . ' 

؟ - روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: (كان علي 
عليه السلام يقول: لايحبس # السجن إلا ثلاثة: القاصب, ومن 
أكل مال اليتيم ظلما, ومن انْتّمِنَ على امانة فذهب بهاء وإن 
وجد له شيئاً باعه غائباً كان أر شاهدا), " 


الأحكام: 
إذا رفع شخص دعوى ضد شخص آخر ليس حاضراً عند 
القاضي, فهل يجوز للقاضي النظر ْ الدعورى وإصدار 


١‏ - وسائل الشيمة , ج18, ابواب كيفية الحكم, باب 1؟, ص ١1؟:‏ ج1. 
؟- المصدر ح7. 
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الحكم بمجرد سماع الدعوى أم يجب إحضار المدعى عليه 
ومحاكمته حضورياً؟ 

الجواب: 

, إذاكان إحضار المدعى عليه عند القاضي ممكناً‎ -١ 
يشكل القول بجواز إصدار الحكم عليه غيابياً.‎ 

٠‏ - أماإذالم يكن إحضاره ممكنا. كعدم العلم بمكان 
تواجده, أو عدم إمكانية الوصول إليه: أو امتنع هو عن 
الحضور بعد إعلامه جاز إصدار الحكم 2 القضية المرفوعة 
ضده غيابياً حسب موازين القضاء. 

*'- وعند حضور الغائب يحق له الإعتراض على الحكم 
وطلب إعادة المحاكمة حضوريا والإستماع إلى أقواله. 


انع 


-١١‏ تنفيذ الحكم والنقض 


إلشئة إلشريفة: 

قال عمربن حنظلة: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن 
رجلين من أصحابنا بينهما منازعة كك دين أو ميراث فتحاكما 
إلى السلطان وإلى القضاة, أيحل ذلك5 قال عليه السلام: (من 
تحاكم إليهم ب حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغرت, وما 
يحكم له فإنما يآأخذ سحتأ وإن كان حقاأ ثابتا له, لأنه أخذه 
بحكم الطاغوت وما أمرالله أن يكفر به قال الله تعالى: 
ِويدُونَ أن يتَسَاكْموا إل الطنموب وقد أمروا أن يَكْفروا يد.» 
قلت: فكيف يصنعان؟ قال: (ينظران مَنْ كان منكم ممن 
قد روى حديشا, ونظر ل حلالنا وحرامنا. وعرف أحكامنا, 
فليرضوايه حكماأً فإني قد جملته عليكم حاكما, فإذا حكم 
بحكمنا فلم يقبل منه, فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد 
والرادُ علينا الراد على اللّه, وهو على حد الشرك بالله) . ' 


34 11 وسائل الشيعة, ج16, أبواب صفات القاضي. صةة, بأب‎ - ١ 


باة 


لأحكام: 
-١‏ يجب تنفيذث الحكم الصادر من القاضي الجامع 
للشرائط. حتى ولومات القاضي بعد إصداره الحكم, أو فمد 


أهليته . 
أما الحكم الصادر من قاض غير مؤهل للقضاء فلا يجوز 
تنفيذه حتى وئو جاء مطابقاً للقواعد. 


؟ - حكم القاضي الشرعي لاينقض إلا ب الحالات التالية: 

ألف: لو ادعى أحد المتخاصمين أن القاضي ثم يكن مؤهلاً 
للتصدى للقضاء, بأن لم يكن جامعاً للشرائط - مثلاً؛: لم 
يكن عادلاً - فينظر القاضي الثاني # الدعوى, فإذا ثبت عنده 
عدم صلاحية القاضي الأول نقض حكمه . 

ب: لو كان الحكم الذي أصدره القاضي مخالفا لواحدة 
من القواعد والاصول الفقهية الثابتة. بحيث لو التفت القاضي 
نفسه إلى خطأه لتراجع عن حكمه. 

ج: لو ادعى أحد المتخاصمين بأنه قد ظّلم 4 هذه المحاكمة 
وادعى فقدان أساسيات الحكم مثل عدالة الشهود او القاضي, 
أما بسبب عدم عدالة الشهود حسب قوله او ادعى رجوع الشهود 
عن شهادتهم او ادعى عدم نزاهة القاضي لأنه قد ارتشى وما 
أشبه, او عدم كفاية القاضي وعدالته, فإنه يرفع الأمر إلى 
قاض آخر لينظر ب الدعوى, فإذا ثبت أنه قد ظّلم نقض 


الحكم الأول وأصدر الحكم المناسب. 


له 


وطلبا نقض الحكم والاستيناف بواسطة قاض آخر, جاز ذلك 
لأن الحق يرتبط بأحدهما على أي حال وإذا رضيا معأ على شيء 
معين كان من حقهما ذلك, وهنا يشكل الحكم بعدم جواز 
النقض. 

إستيناف الحكم عند القاضي نفسه أو عند قاض آخرء إلا مع 
الطعن 4 سلامة الحكم لأحد الأسباب المذكورة . 


لمن 


؟١-‏ المحاماة أو الوكالة في المرافعة القضائية 


إلشلة الشريفة: 
-١‏ جاء 4 الحديث أن علياً عليه السلام ركل أخاه عقيلاً 2 
مجلس أبي بكر وعمر. فقال: (هذا عقيل, فما قضي عليه 


؟ - وروي أنه عليه السلام وكل عبدالله بن جعفر # مجلس 
عتمات :* 


؟- سثل الإمام الصادق عليه السلام عن الستئحت, فقال: 
(الرشا لخ الحكم). ' 

؛ - وروي عنه عليه السلام آيضاً أنه قال: (إنّْ السحت أنواع 
كثيرة, فاما الرشا يذ الحكم فهر الكفر بالله) ؛ 


" -المصدر. 
'- وسائل الشيعة, ج؟1, ابواب ما يكتسب به, البابة : ص1١‏ , ح؛ . 
5- المصدر, ص68 5, ح .١5‏ 


الأحكام: 

عادة ما تكون المرافعة القضائية صعبة وشاقة على الناس, 
قلا يعدرون على إثبات حقوقهم , خاصة © العصر الراهن, 
حيث تمقّدت وتشابكت القوانين واللوائح القضائية التي ينبغي 
أن يستند إليها المتخاصمون أمام القضاء, لذلك فإن هذه الحاجة 
أدت إلى إبداع "المحاماة' وهي تعني 2# أهم وجوهها: المرافعة 
وكالة عن الغير أمام القضاء, باعتبار أن 'المحامي' خبير ومطلع 
امور القضاء وقوائينه المختلفة. 

و4 أحكام الوكالة من كتاب "أحكام المعاملات' 
ذكرنا عدة مسائل تتعلق بالوكالة القضائية أو 'المحاماة' نعود 
رنؤكد عليها هنا مع بعض التفصيل: 

-١‏ يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه 2 الخصومات 
والمرافعات القضائية تعيين شخص آخر وكيلاً عنه ليتولى نيابة 
عنه أمر المرافعة لدى القضاء, للمطالبة بحقه أو للدفاع عنه 
بهدف أخن البراءة له أو تخفيف العقوبات عليه, وهو ما يطلق 
عليه اليوم المحاماة . 

” - لواتخن أحد المترافعين وكيلاً للمرافعة عنه, لا يتوقف 
ذلك على رضا الخصم, فليس له الإمتناع عن مواجهة الوكيل. 

*- على وكيل المدعي أن يتحرى كل السبل والوسائل 
الشرعية لإثبات دعوى الموّكل من: نشر الدعوى على الخصم 
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عند القاضي, وإفامة البينة, وتحليف المنكر, وطلب إصدار 
الحكم لمصلحة المدعي . 

غ- أما وكيل المدعى عليه. فواجبه السمي للدفاع عن 
موكله وإثبات بطلان الدعوى بالطرق الشرعية, مثل إنكار 
الدعوى, والطعن #ي بينة المدعي, وإقامة الدتيل الشرعي على 
ذلك, ومطالية القاضي بسماعه, وإصدار الحكم ببراءة 
موكله. 

ه- لايجوز للوكيل 4 المخاصمات القضائية التوسل 
بالأساليب غير الشرعية للدفاع عن الموكل, كما لايجوز له 
السعي لإبطال ما علم أنه حق, أو إحقاق ماعلم أنه باطل. 

5- الوكالة 4 المرافعات القضائية يمكن أن تكرن 
مطلقة, أي تشمل كل القضايا التي يطرحها الموكل أو تُطرح 
ضده, كما يمكن أن تكون خاصة بقضية معينة رخصومة 
خاصة, ولي الحالة الثانية تنتهى الوكالة بانتهاء المرافعة 
وصدور الحكم. 

١‏ - لايقبل إقرار المحامي ضد مصاحة مركله, إلا إذا كان 
الموكل فد أقرٌ بشيء أمام الوكيل المحامي, ووكله 4 إعلان 
إقراره آمام المحكمة إذا اقتضى الأمر. ففي هذه الحالة يقبل 
كلام المحامي. 

وإذا أقر المحامي بشيء ضد مصاحة الموكل, لم يؤدّْر إقراره 
شيئأ ل المسار القضائي للقضية وبقيت الخصومة كما هي, 
ولكن هذا يؤدي إلى إبطال ركالته # المرافعة عن الموركل, 
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لأنه بعد الإقرار ضد مصاحة الموكل يكرن قد جعل نفسه ل 
موقف الدفاع ظلماً عن موكله. 

- لايحق للمحامي أن يقوم بأي تصرف يضر بمصاحة 
الموكل إلا إذا كان وكيلاً مفرضاً 4 ذلك العمل أيضاً: مثلاً: 
إذا كان المحامي وكيلاأ عن الذي يدعي مطالبة الخصم يمبلغ 
معين, فلا يحق للمحامي أن يصالح المتخاصم على نصف المبالغ 
بإزاء إنهاء المرافمة, أو أن يبرئ ذمة الطرف ا مقابل لكي ينهي 
القضية, 

- يجوز للمتخاصم أن يوكل عن نفسه محامياً واحداً؛ أو 
أكثر. وي حالة التعدد فإن صرح # التوكيل باستقلال كل 
واحد منهما أو عدم الإستقلال, عملا وفق تصريع الموكل, 
وإن لم يصرح بالإستقلال لايحق لأي منهما الإستقلال ذ 
المرافهة عنه, يل يشكلان هيئة دفاع ويتشاوران وينظمان فيما 
بينهما طريقة الدفاع عنه ويقوم كل واحد بمسؤوليته حسب 
المتفق عليه. 

-٠‏ كيف تثبت وكالة المحامي أمام القاضي أو المحكمة؟ 

الجواب: 

ألف: بأن يكون المتخاصم قد وكل المحامي بحضور القاضي 
أو أمام المحكمة: أو أمام أية جهة رسمية مقبولة لدى القضاء. 

باء: بأن يحمل المحامي وكالة خطية مصدقة رسميا بما 
لايدع مجالاً للشك والترديد. 
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جيم: بأن يدعي المحامي الوكالة عن المتخاصم ويثبت ذلك 
بالبينة الشرعية. 

دال: وإذا إدعى الوكالة من دون أن تكون له بينة, وأحضر 
خصماً لمركله أمام القاضي, فإن أنكر الخصم وكالة 
المحامي للطرف الآخر للدعوى فإن القاضي لايستمع للمحامي, : 
أما إذا صدقه الخصم فإن القاضي ينظر # القضية فإن كانت 
النتيجة لمصلحة الموكل, فلا كلام, أما إذ! جاءت نتيجة 
المرافعة ضد مصاحة الطرف الآخر الذي يدعي المحامي 
ركالته. فإن المدعي على حجته فإذا أنكر أنه وكل المحامي 
كانت دعواه على حالبا وبطلت المرافعة من الأساس . 

-١‏ وككالة المحامي تتحدد بحدودها المصرح بها 4 عقد 
الوكالة وليست مطلقة, فإذا أراد الموكل من المحامي أن 
يتصل بالشخص الفلاني ليستوك منه حقه المالى الذي يطالبه, 
فراجعه المحامي ولكن الفريم أنكر ذلك أو رفض تسديد 
ديونه. فلا يحق للمحامي أن يرفع القضية للقضاء ويخاصم 
الفريم إلا إذا ركله الدائن © ذلك أيضاً. وهكذ! © سائر 
الموارد المشابهة. 
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4- أجرة القاضي 


لشلة الشريفة: 

١‏ - روي عن الامام علي عليه السلام أنه قال: (ولابد من قاض 
ورزق للقاضي). وكره أن يكون رزق القاضي على الناس 
الذين يقضي لبم ولكن من بيت المال. ' 

؟ - وروي عنه عليه السلام أيضاً أنه قال: (من السحت ثمن 
ال ميتة (إلى أن فال:) والرشوة لك الحكم. وأجر القاضي إلا 
قاض يجري عليه من بيت امال) . " 

؟- وروى اميرالمؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قيما عهد إليه من أمر القضاء بعد ذكر صفاتهم 
أنه قال: (ثم أكثر تعاهد أمره وقضاياه, وأبسط عليه من البذل 
مايستغني به عن الطمع ويقل به حاجته إلى الناس. . .). ' 

؛ - وقال الإمام علي عليه السلام ْ عهده المعروف إلى مالك 
الأشتر حين ولأه على مصر: (واختر للحكم بين الناس أفضل 


: 1 مستدرك وسائل الشيمة, كتاب القضاء, أبراب آداب القاضي, باب24‎ - ١ 


" -المصدر, 34 5 
" - المصدر, ح؟. 
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رعيتك ف نفسك. .. [ثم ذكر صفات القاضيء, ثم قال: ] 
وأكثر تعاهد قضاثه, وافسح له ا البذل ما يزيح علته. وتقل 
عه حاجتة إل اتناس ! 


الأحكام: 

باعتبار أن التصدي للقضاء والحكم بين الناس من الامور 
الدينية وقد يكون واجباأ على القاضي, فهل يجوز له أن يأخن 
أجرة على القضاء من ميزانية الدولة الإسلامية (بيت المال) أو 
من المتخاصمين أنفسهم, آم لا؟ 

الشوات: 

١‏ -إذا كان قد توفر عدد من القضاة يقومون بالمسؤوئية 
جاز له أن يستلم أجرة القضاء من الميزانية العامة للدولة 
الاسلامية, حتى لو كان غنياً. 

7 - أما إذا لم يتوفر من يقوم بالمسؤولية بدلا عنه, يجوز له 
أخن الأجرة إن كان محتاجا, كما يجوز له أخذ الأجرة لبعض 
المقدمات كالحضور 2# موقع القضاء. 

"- أما أخذ أجرة القضاء من غير بيت المال, أي من 
المتخاصمين, أو من أحدهما, أو من شخص ثالث, فالأحوط عدم 
ذلك حتى م حالة عدم الوجوب الشخصي عليه, فإذا كان فقيراً 
ومحتاجاً إلى الإرتزاق جاز له أخذ الأجرة منهم على بعض مقدمات 
عمله, وئيس على نفس عملية القضاء وإصدار الحكم . 
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0 الرشوة 


إلقرإن الكريم: 500 1 
قال الله سبحانه: « وَلَا مَاَكُوَأ ملم بيك بالطل وَتدْلوا 
بها إل عكار لتأكلوا وزِبقًا مّنْ آمَولٍ لداس يلامو وَأَسُمٌ 


ل مر 


تعلمون #«البقرة, 184) 


إلشلة الشريفت: 

-١‏ قال الامام الباقر عليه السلام: (لعن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم من نظر إلى فرج إمرأة لاتحل له ورجلا خان 
أخاه ‏ امرأته, ورجلاً إحتاج الناس إليه لتفقهه فسألهم 

١ 
, الرشوة)‎ 

١‏ - وروى سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه فهال؛: 

(الرشا.إذ الحكم هو الكفر بالله) . " 


31 المصدر, ص١1١‏ 0 1 
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؟- وقال عليه السلام: (من أكل السحت: الرشوة ل 
الحكم . ' 

؛ - وقال الإمام علي عليه السلام: (أيما وال إحتجب من 
حوائج الناس, إحتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه؛ رإن 
أخَد هدية كان غلولاً, وإن اخذ الرشوة فهو مشرك) . " 


الأحكام: 

الرشوة؛ من المحرمات الكبيرة, وهي تحرم على الآخذ 
والمعطي, وتتحقق الرشوة لي مجال القضاء, فهي: مأ يدقعه 
الإنسان © المرافعات القضائية بهدف إحقاق الباطل وإبطال 
الي 

وهنا مسائل فد ذكرنا بعضها لم (المكاسب المحرمة), 4 
كتاب : (أحكام المعاملات) نعرد ونؤكد عليها هنا: 

-١‏ من أبرز مصاديق الرشوة المحرمة ما يدفعه المتخاصم 
للقاضي لكي يحكم له بالباطل, وكذلك ما يدفعه لكي 
يحكم لمصاحته, أو ليعلّمه أساليب المرافعة © المحكمة بحيث 

9- ومن الرشوة أيضأ ما يدقعه الإنسان للمحامي لكي 
يترافع عنه لدى القضاء بهدف قلب الحق باطلاً, والباطل حقا, 


5 المصدر, ص17١, ع7‎ -١ 
. ٠١ج‎ , المصدر, ج11, ابواب ما يكتسب به, بابة‎ »" 
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وكذلك ما يدفعه لكل من يعمل 4 القضاء بهذا البدف 
المذكرر. 

"- أما التعاقد مع المحامي للترافع عنه لإثبات حقه - لم 
حالة كرون الحق معه - أو العمل على تخفيف الحكم المتوقع 
صدوره بحقه - لي حالة كون الحق عليه - باعتباره أعرف من 
المتخاصم بشؤون القضاء والأمور القانونية, من دون أن يكون 
هذا التوكيل إحقاق للباطل أو إبطال للحق: فلا إشكال 

+ - إذا توقف التوصل إلى الحق على دفع الرشوة, جاز ذلك 
للدافع, وإن بقيت الحرمة على المرتشي . 

ه- المال الذي يأخذه المرتشي حرام, ولايدخل 4 ملكه 
ولايجوز له التصرف فيه, بل يجب إعادته إلى صاحبه . 

5 - لافرق لل حرمة الرشوة بين أن تحكون بصراحة وباسم 
الرشوة, أو أن تكون مغلفة باسم البدية, أو تحت عنوان البيع 
المخفّض, مثلاً: يبيع الشيء بنصف قيمته الحقيقية للقاضي 
بهدف إستمالته إلى جاتبه. بل حتى تقديم الخدمة العملية 
للقاضي بهذا البدف يعد من الرشوة, كما لو رسم المهندس 
خريطة البناء للقاضي مجاناً بإزاء إصدار الحكم للصاحته. 
وهكذا. . 

7 - تتحقق الرشوة سواء كان الدفع بالإتفاق المسبق 
والصريح بين الطرقين, أو كان عن طريق وسيط 4# البين: أو 
كان من دون أي إتفاق إلا أن الطرفين (الراشي والمرتشي) 
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كانا يقصدان ذلك, أو كان المعطي يقصد الرشوة بعمله 
ركان الآخذ يعلم بهذا القصد. كل ذلك يعتبر من الرشوة 
المحرمة. 

4< كل قاض أخذن الرشوة كان حكمه باطلا ولايترتب 
عليه أي أثر ‏ الواقع الخارجي. 

9- إذا دفع شخص مالا لموظف ل غير مجال القضاء لكي 
يسرع 4 إنجاز معاملته الحكومية التي عادة ما تطول ي أروقة 
الدوائر الرسمية لم يكن هذا من الرشوة المحرمة مالم تتسبب 
التجاوز على حقوق الآخرين أو تضييعها. أما إذا دفع المال 
للموظف الحكومي لكي بساعده يل سلب حق مواطن آخر 
4 أي مجال من المجالات, أو تمشية أي عمل محرم, كان هذا 
من الرشوة المحرمة. 


-١5‏ دعوى ضد القاضي 


لفرإن إلكريم: 


َ 9 سبيحانه: 
أنه يَأْمرَخ أن 0 مدت الج أَهْلِهَا وَإِدا حكمشر بَإنّ 
0 ن تفَكُموأ مدل إنَّ أله ير بده إِنَ لكان 4 
(النساء. 8مه)» 


لسئة إلشريفة: 

روي أنْ أميرالمؤمنين عليه السلام جلس بجنب شريح 
القاضي لي حكومة له مع يهردي ل درع, وقال عليه السلام: 
(إِنْ خصمي لو كان مساما لجلست معه بين يديك, ولكني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لاتساووهم 
يذ المجلس) .' 


-١‏ مهذّب الأحكام. ج/١,‏ ص056:, (نقلاً عن: المفني لإبن قدامة, ج١١‏ ص؛؛؛: مل 


بيروت). 


ذو 


الأحكام: 

لو رفع أحد من الناس دعوى ضد قاض من القضاة © أمر 
معين عند قاض آخرء, تقبل دعواءه, 520 القاضي الأخير 
الع هابدن وجب طايه يكظارق للتهوى ‏ إنجارة. العام 
فيكون المدعي والمدعى عليه (القاضي) حينذاك كثيرهما 
أمام المحكمة: ولايتمتع المدعى عليه بأي إمتياز باعتبارء قاضيا 
بل يكون حاله حال اي فرد آخر. 


يف 


-١‏ المقاصة في الحقوق المالية 


القرإن إلكريم: 

قال الله سبحانه: 

016 طوَعْمَدُوأْ عله عل ما عند عتدَى علخ #«البقرة,5‎ -١ 

7- «وإن عفر 00 تاقوأ يوئْل ما عَوقسم شر يه #(النحل. )17١‏ 
"- « وكراا سَيَعَةَ ل (الشورى. 4٠‏ ) 


لس إلشريفة: 

-١‏ قال داود ابن رزين: قلت لأبي الحسن موسس بن جعضر 
عليهما السلام: إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية 
فيأخذونها, والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها, ثم يمع لبم عندي 
المال, فلي أن آخذه؟ قال عليه السلام: (خذ مثل ذلك ولاتزد عليه) . 

" - روى أبوبكر الحضرمي أنه فال للإمام الصادق عليه 
السلام: رَجَل كان له على رجل مال فجحده إياء وذهب به ثم 


١‏ - وسائل الشيعة, ج؟1, كناب التجارة, ابواب ما يكتسب به, باب417, ص 5١١‏ ,ج1. 


نف 


صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قَبّلَّه, أيأخذه مكان 
ماله الذي ذهب به ذلك الرجل ؟ قال: (نعم, ولكن لبذا كلام 
. يقول: اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي آخذه مني. 
وإني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولاظلما) .! 

'- روى إسحاق ابن إبراهيم أن موسى بن عبدالملك كتب إلى 
أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل دفع إليه رجل مالا ليصرفه 
بعض وجوه البر. فلم يمكنه صرف المال 4 الوجه الذي أمره 
به, وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال, فسأل: هل يجوز لي أن 
أقبض مالي أو أرده عليه؟ فكتب : (إقبض مالك مما يدك) . " 

؛ - قال جميل بن دراج: سألت أباعبدالله الإمام الصادق 
عليه السلام, عن الرجل يكون له على الرجل الديْن فيجحده, 
فيظفر من ماله بقدر الذي جعحده, أيآخذه وإن لم يعلم الجاحد 
بذلك ؟ قال: (نعم). " 

60- روي عن عبدالله بن وضاح أنه قال: كانت بيني وبين 
رجل من اليهود معاملة فخائني بألف درهم, فقدمته إلى الوالي 
فأحلفته فحلف, وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرة, فوقع له بعد 
ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة. فأردت أن أقتص الألف 
درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليها. فكتبت إلى أبي 


١-المصدر‏ ص١7‏ عة. 
" - المصدر, ص؛١7,‏ حج4. 
"- المصدر, ص0 ,7١‏ ج١٠.‏ 
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الحسن (الإمام الكاظم) عليه السلام فأخبرته أني قد أحلفته 
فحلف, وقد وقع له عندي مال, فإن أمرتني أن آخذ منه الألف 
درهم التى حلف عليها فعلت, فكتب عليه السلام: (لا تأخذ 
منه شيئأ, إن كان ظلمك فلا تظلمه, ولولا آنك رضيت بيمينه 
فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك, ولكنك رضيت 
بيمينه, وقد ذهبت اليمين بمافيها) . ' 

1- قال أبوبكر الاريني: كتبت إلى العبد الصالح (الامام 
الكاظم) عليه السلام: جعلت فداك, إنه كان تي على رجل 
دراهم فجحدتى, فوقعت له عندي دراهم, فأقتص من تحت 
يدي مالي عليه, وإن استحلفني حلفت أن ليس له علي شيء؟ 
فال عليه السلام: (نعم, قاقبض من تحت يدك , وإن استحلفك 
قاحلف له أنه ليس له عليك شيء) . ” 


الأحكام: 

-١‏ إذا تخاصم طرقان حول حق مالي: كأن يطلب شخص 
مالأ من آخر فينكرء الأخير, أو يعترف به ولكنه يماطل 2 
الأداء من غير عذر مشروع, فصاحب الحق يواجه طريقين 
للوصول إلى حقه: 


-١‏ وسائل الشيعة, ج18, كتاب القضاء, أبراب كيفية الحكم رأحكام الدغرى. 
باب١٠,‏ ص١‏ ها 0 ح2. 
١‏ - المصدر , ج17 كتاب الأيمان, ص78١,‏ باب 1 , ج1 . 


هب 


الأرل: أن يرفع الأمر إلى القضاء. وهنا عليه أن يلتزم 
بالحكم الذي يصدره القاضى سواء كان لمصاحته أو لمصلحة 
تومه 

الثاني: أن يلجأ إلى المقاصة شخصياً, وتعني المقاصة أن يأخذ 
صاحب الحق حقه من أموال الغريم مباشرة إن كان قادرا على 
ذلك, ولكن المقاصة لاتجوز إلأبشرورط. 

1- شروط جواز المقاصة هي: 

الآول: أن يكون أصل الحق المالي ثابتاً شرعأ, فاذا كان 
مدعي الحق متردداً 4# ثبوت الحق لم تجز المقاصة. 

الثاني: أن يطالب صاحب الحق بحقه من الفريم ويجحد 
الغريم ذلك أو يماطل ف الأداء, فلاتجوز المقاصة قبل المطالية, 
أو مع قبول الغريم الأداء والإتفاق على تفاصيل ذلك . 

الثالث: أن لايكون المال الذي يقتص صاحب الحق منه, حقا 
لطرف آخر (كأن يكون من أموال زوجته أو أولاده أو 
شريكه)., بل يلزم أن تحكون المقاصة 2 أموال الغريم نفسه. 

الرابع: أن لاتؤدي المقاصة إلى الإضرار بالغريم (المقتص 
منه), فلو كانت المقاصة تؤدي- مثلا - إلى خسران تجارته, 
فلايجوز. وي مثل هذه الموارد الأحوط إستيذان حاكم الشرع 
لتحديد مدى الضرر الذي يوجب حرمة المقاصة. 

-'٠‏ من أي الأموال يقتص صاحب الحق؟ نعرف الجواب 
ممايلى: 


6ه 


كا 


ألف: إذا كان نفس ماله موجوداً وكان قادراً على أخذه, 
لديجر الاخدمن هال القتضن متن 

باء: إذا لم يكن نفس ماله موجوداً, أو لم يكن قادرا على 
أخذه, جاز له الإقتصاص من مال الغريم. 

جيم: إذا كان المال الذي يأخذه من جنس ماله صح أن يأخذ 
منه بمقدار ماله وإن لم يكن من جنسه جاز له أن يأحذ منه 
بمقدار قيمة ماله . 

دال: وإذا لم يمكن الإقتصاص إلا ببيع المال المتاح أخذه, جاز 
له بيع المال وأخذ مقدار قيمة ماله ثم رد الباقي للمقتص منه. 

؛ - إذا كانت المقاصة تستلزم دخول دار الغريم من دون 
إذنه. أو دخول أي مكان خاص آخر (كالمصنع والمتجر 
والحانوت وما شاكل ذلك) فالأحوط إستيذان القاضي 4 مثل 
هذه الموارد. 

ه- لو تبين بعد المقاصة أنه كان مخطئًا شك عمله هذا 
وجب عليه أن يرد كل ما أخذه أو يرد عوضه إن كان تالقا 
كما يجب عليه أن يتحمل مسؤولية التعويض عن كل ما لحق 
المقتتص منه من خسائر أو أضرار بسبب المقاصة الخاطئة . 

5 - تجوز المقاصة قبل أن يرفع صاحب الحق أمره إلى 
القضاء, أما إذا لجأ إلى القضاء وأصدرت المحكمة حكمها 32 
القضية فلا تجوز المقاصة. 

- لايجوز 4 المقاصة الأخذ من مستقيات الدين المذكورة 
4 فصل الدين والقرض يه كتاب (أحكاءم المعاملات) . 


يمف 


4- إذا كان الزوج يمتنع عن الإنفاق الواجب على زوجته, 
ولم تستطع الزوجة مراجعة القضاء لإجبار الزوج على الإنماق, 
جاز لبا أن تفتص من أموال الزوج بمقدار نفقتها. 

1- يستحب عند المقاصة أن يدعو صاحب الحق بهذا الدعاء 
المروي عن الإمام الصادق (عليه السلام): (اللهم إني آخن هذا 
المال مكان مالي الذي أخذه مني, وإني لم آخذ الذي أخذته 
خيانة ولاظلماً) . 


اف 


-١4‏ وجوب إصدار الحكم 


القرن إلكريم: 


قال الله سبحانه* 
-١‏ 9 يَنْدَاودٌ إِنَا جَعَلْتَكَ َلِيقَةٌ في الأريض فاع بن الاين 
يللي 4ص حم 


2# نا أنرلنا إِلْيكَ الككب بالْحَي لِتَحَْ بَيْنَ اتام 
سد وَلَا تكن لََحَآمِنينَ حَصيهًا #النساء,ه. 0 


- 
ع 


لاحكام: 

إذا ثبتت الدعوى عند القاضي عن طريق إقرار المدعى عليه 
أو بأي طريق شرعي آخر. وجب عليه إصدار الحكم 
بشرطين: 

-١‏ إذا طلب المدعي إصدار الحكم. 

؟- إذا توقف إحقاق الحق على حكم القاضي. 

أمامع عدم توقف إحقاق الحق على حكم القاضي فالإحتياط 
الواجب يقتضي إصدار الحكم عند مطالبة المدعي ذلك . 
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إن م الحكم؟ 
إلقرإن الكريم: ‏ 


«يأيها دس اموا ذا تَدَايْدمْ دين 31 4ه د 
١‏ وكاب كينب أن 


0 20 عو ده دصرل » 0 سي 
كبو ب بََكُمٌ حكاتبا بالمسذل ولا 
َك كم حكمًا عمد م امقر ) 


هدى من ألآية 

آية الدين (587- البقرة) التي هي أطول أية #ه القرآن 
الكريم, تؤكد على الكتابة من بين الأمور التي تؤكد عليها 
لتنظيم العلاقات الإجتماعية, ورغم أن الآية تعالج مسألة الدين 
إلا أنه يبدو أن الدين هو كمصداق بارز ف هذا المجال وإلا 
فبالإمكان أن نستلهم من الآية الكريمة مشروعية الكتابة ب 
تنظيم الشؤون الإجتماعية بل وضرورتها 4 بعض الأحيان. 


-١‏ قال أبو بصير: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: 
(اكتبوا فإنكم لاتحفظون حتى تكتبوا) . أ 
١‏ - وسائل الشيعة , ج18, ككتاب الشهادات, باب4, ص6؟؟, ج١.‏ 


م٠‎ 


"- وروى زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: 
(احتفظوا يكتبكم, فإنكم سروف تحتاجون إليها). ' 

-٠‏ وروي موثقاً أن أميرالمؤمنين عليه السلام كان يحبس 
الرجل إذا إلتوى على غرمائه, ثم يأمر فيقسم ماله بينهم 
بالحصص, فإن أبى باعه فيقسّمه يينهم , " 


الأحكام: 

١‏ - الحكم هو: إلزام من ثبتت بحقه الدعوى بشيء, سواء 
كان مالاً., أو كان من العقود والعهود والموائثيق (كالبيع, 
والنكاح , والوقف, والطلاق وما شابه) أو إثبات حق يي الواقع 
الخارجي (كالحكم بأن الشيء المختلف فيه هو لفلان) أو 2 
الذمة (كإثبات دين على أحد) . 

؟ - لايتوقف إصدار الحكم على عبارة خاصة أو تلفظ معين, 
بل تكفي كل عبارة تدل عند العرف على المقصود مثل: 
قضيت بكذا, أو حكمت بكذا, أو غيرهما. 

- يجب على القاضي كتابة الحكم وكل حيثياته المتعلقة 
به كاقرار المدعى عليه و الادلة الأخرى: إذا طلب المدعي ذلك 
وكان إحقاق الحق يتوقف عليه, أما 2 غير هذه الحائة فلا 
تجب الكتابة . 
١‏ -المصدر,جلا. 
١‏ - جواهر الكلام , ج14 (كتاب القضاء) ص4 عن: وسائل الشيعة , الباب 1 من كتاب 


الحجر, ج١.‏ 


هم 


؛ - إذا حكم على المدعى عليه بشيء مالي وكان قادراً على 
أدائه ألزم بالأداء, و حال الإمتناع فإن القاضي يجبره على 
ذلك, وإذا لجأ للمماطلة وأصر عليها فإن القاضي يماقبه حسب 
مراتب الأمر بالمعررف, ويحق للقاضي أن يسجنه إلى أن يؤدي 
ماعليه مع ثبوت المماظلة قطعاً. 

- لاخلاف .# صحة حكم القاضي إن كان إنشاء الحكم 
لفظيا, أما إنشاء الحكم كتابةٌ فالأشبه إعتماده أيضأ إذا كانت 
الكتابة مورد ثقة تامة ولم يكن هناك إحتمال عقلائي بالتزوير. 


م 


6 أحكام الحلف في القضاء 


لشت الشريفة: 

-١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لاتحلفوا إلا 
بالله) ١‏ 

- وقال الإمام محمد الباقر عليه السلام: (إن لله عزوجل 
أن يقسم من خلقه بما شاء, وليس لخلقه أن يقسموا |لآبم." ‏ - 

؟- وقال الإمام الصادق عليه السلام: (لايحلف الرجل إلآ 
غلن غلم ” 

- قال الإمام الصادق عليه السلام: أتى رجل أميرالمؤمنين 
عليه السلام برجل فقال: هذا قذفني, ولم تكن له بينة, فقال: يا 
أميرالمؤمنين إستحلفه فقال عليه السلام: (لايمين ب حد)” . وقال 
عليه السلام أيضاً 4 حديث آخر: (لايُستحلف صاحب الحد).” 


١‏ - سنن البيهقي, ج١٠‏ ص4!؛ و: مستدرك وسائل الشيعة, «كتاب.الأيمان, باب1؟, ج1. 
؟ - وسائل الشيعة, ج؟١,‏ كتاب الايمان, باب١٠؟,‏ ص١٠١3)‏ ح؟. 

" - المصدر, باب9؟, 18١‏ , ح؟. 
؛ - المصدر , ج18, كتاب الحدود والتمزيرات, ابواب مقدماث الحدود, باب1؟, ص570؟) م . 
ه- المصدر, ح7. 


م 


الأحكام: 

١‏ - يلجأ القضاء 4 بعض مراحل المرافعة القضائية إلى اليمين 
(كما مرت الإشارة إلى ذلك) ويشترط ك اليمين القضائية ما 
يلي : 


آلف - أن يكون الحلف باللّه سبحانه وتعالى لابغيره, فا معيار 
هو أن يصدق عرفا آنه حلف بالل .' 

باء- أن يحلف الشخص بنفسه., فلا يصح الحلف من غيره 
وكالة أو نيابة عنه. 

جيم - أن يكون الحلف 4 مجلس القضاء على الأشبه, ومع 
وجود عذر شرعي يمنع حضور الحالف لل مجلس القضاء 
يُرسل القاضي من يستحلف الشخص ال معني ثم يعود إلى مجلس 
القضاء ويشهد بحلفه. 

دال- ينبغي أن يكون الحلف على القطع واليقين لاعلى 
التردد والإحتمال, فمع العلم بالأمر يحلف عليه وإلا فلا, إلا 
إذا كان المطلوب أن يحلف على عدم العلم يه. 

؟ - لادور لليمين لانفيا ولا إثباتأ 4 الحدود كالزنا رشرب 
الخمر وماشاكل, أما 4 غيرها من الدعاوي المألية وغيرالمالية 
فإن اليمين يؤدي دوره ك النفي أو الإثبات حسب ما هو 
مذكور 2 محله. 


١‏ - راجع تفاصيل أحكام الحلف بالله يْ فصل (اليمين) ذ (احكام المعاملات). 


غم 


' - يستحب للقاضي لله اليمين: 

ألف: أن يعظ الحالف ويذكره بخطورة الحلف وما يترتب 
على اليمين الصادقة فكيف به إذا كان كاذبا ب يمينه. 

باء: أن يغّظ الحلف بأن يضيف إلى عبارة اليمين بعض أسماء 
الله الحسنى, مثلاً (أقسم بالله العلى العظيم) أو يجعل 
الاستحلاف 4 مكان مقدس كالمسجد أو 4 زمان مقدس 
كليلة الجمعة. 


-١‏ أحكام اليد 


الشة الشريفة: 

١‏ - روي أن رجلا قال للإمام الصادق عليه السلام: 'إذا رأيت 
شيئاً ب يدي رجل, يجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم, قال 
الرجل: أشهد أنه # يده, ولا أشهد أنّْه له فلعله لغيره. فقال 
أبوعبدالله عليه السلام: أفيحل الشراء منه5 قال: نمم, فقال 
أبوعبداللّه عليه السلام: فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه 
ويصير ملكأ لك, ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولايجوز 
أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبوعبداللّه عليه 
السلام: (لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سؤق)' . 

-وروي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم : أن 
رجلين تنازعا 4 دابة ليس لأحدهما بيئنة فجعلها النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم بينهما نصفين. ' 


١‏ - وسائل الشيعة؛ ج18, كتاب القضاء, ابواب كيفية الحكم , باب0؟, ص0١؟؛‏ ح3. 
؟ - مهذب الأحكام (للمرجع الراحل السبزواري رحمه اللّه) ج71 ص178, نقلاً عن؛ سنن 
البيهقي, ج١٠‏ باب؟4 من كتاب الدعوى والبينات. 


كم 


"- وروي عن الإمام علي عليه السلام © رجل أقر عند 
موته لفلان وفلان, لأحدهما عندي ألف درهم, ثم مات على 
تلك الحال, فقال علي عليه السلام: (أيُهما أقام البينة فله المال, 
وإن لم يقم واحد منهما البينة فا مال بينهما نصفان). أ 

: - وروى رفاعة النحاس عن الإمام الصادق عليه السلام أنه 
فال: (إذا طلّق الرجل إمرأته و بيتها متاع, فلها ما يحكون 
للنساء, وما يكون للرجال والنساء فُسمْ بينهما) . " 

ه- وروي عنه عليه السلام أيضاً: (إذا طْلّق الرجل المرأة 
فادعت أنْ المتاع لبا وادعى الرجل أن المتاع له. كان له ما 
للرجال, ولبا ما يكوين للنساء, وما يكون للرجال والنساء 
شم بينهما). " 

1 - وجاء ‏ كتاب (دعائم الاسلام) عن الامام الصادق 
عليه السلام ل الرجل وال مرأة يتداعيان متاع البيت, فقال عليه 
السلام: (إن كانت لواحد منهما بينة فهو أحق به من الذي 
لابينة له, وإن لم يكن بينهما بينة تحالفا, فأيهما حلف ونكل 
صاحبه عن اليمين فهو أحق به, فإن حلفا جميما أو نكلاء كان 
للرجل ما للرجل مما يمرف به., وللمرأة ما للنساء, والوارث 
يقوم مقام الميت منهما جز ذلك) . ؟ 


١‏ - وسائل الشيمة, ج؟1, كتاب الوصليا, بابة؟, ص١٠‏ ؛ ج1. 

؟- المصدر, ج17 كتاب الفرائض والمولريث, باب8, من ابواب ميراث الازواج , صرة 0 ح1 . 
- تهذيب الأحكام, ج1: مره ؟؟, ج16. 

؛ - مستدرك وسائل الشيعة, كناب الفرائض وا مواريث, بابه من أبواب ميراث الأزواج؛ ع . 


بام 


الأحكام: 

-١‏ أبرز دليل على ملكية الشخص لشيء ما هو سلطته 
واستيلاؤه عرفا على ذلك الشيء, و هو ما يطلق عليه خخ 
الأبحات الثقهية (اليد)', ذإذا كانت الدار تحت يد شخضص 
وسلطته كان هذا دليلاً لدى العرف على ملكيته لعين الدار أو 
لنفعته, وكذلك يد الشخص وسلطته على السيارة وعلى 
الملزومات والأشياء الحياتية الأخرى. فاليد- إذن- أمارة 

قلائية على الملكية, ولكن شريطة أن تورث طمأنينة عند 
العقلاء, فإذا خالفت هذه الأمارة ظاهراً جديدأ برز 4 الوضع 
الإجتماعي. كما إذا كثرت السرقة لخ بلدما حتى فقدت اليد 
دلالتها عند العرف, عندئذ يشكل الإعتماد عليها. 

” - السلطة على الأشياء على قسمين: 

ألف - إما أن تحكون خاصة بشخص واحد, فتكون الملكية 
له وحده. 

ب - وإما أن تكون السلطة مشتركة بين اثنين أو أكثر 
فتكرن الملكية مشتركة بينهم بصورة الإشاعة. 

؟- إذا اختلف شخصان # ملكية شيء ما, فنحن أمام عدة 
إحتماللات: 

الأرل- أن يكون الشيء تحت سلطة أحدهما فيُصدق قوله 

يمينه, وعلى الطرف الآخر إقامة البينة الشرعية. 


١‏ - ربما جاء هذا الاصطلاح استناداً إلى ماروي عن رسول الله الأعظم(ص):'على اليد ما 
أخذت حثى تؤدي'( مستدرك الوسائل باب ١‏ من أبواب الفصب). 
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الثاني - أن يكون الشيء تحت سلطتهما معأ. فييكون كل 
واحد منهما مدعياً بالنسبة لنصف الشيء ومنكراً بالنسبة 
للنصف الآخر , فتجري المراحل القضائية # الشيء مرتين 


ويكون الحكم بناء على النتيجة. 
نحن أمام عدة صور للمسألة: 


ألف- إذا صدق الشخص الثالث أحد المتنازعين, يصير 
بمنزلة صاحب السلطة عليه, فتكون اليمين عليه والبينة على 
الطرف الآخر. 

ب - إذا صَدّقهما معأ بأن قال إن جميع الشيء المتنازع فيه هو 
لكل واحد منهماء فلا أثر لتصديقه ويكون لفوأ, ويكون 
الشيء مما لاسلطة لأي واحد منهما عليه. 

ج - إذا صدقهما معأ بأنهما مشتركان * الملكية, يكون 
المورد من قبيل الاحتمال الثاني المذكور سلفا . 

د - وإذا صدق أحدهما رلكن من دون تعيين يقسم الشيء 
بينهما بعد حلفهما إذا تنازعا فيه, وإلا يقسم بينهما دون الحاجة 
إلى الحلف. 

٠‏ ه- وإذا كذّبهما معأ رقال أنه هو المالك, يبقى الشيء تحت 
سلطته واستيلائه وعلى كل من المتنازعين اليمين. 

الرابع: أن لايكرن الشيء الممشازع عليه تحت سلطة أحدهما 
ولاتحت سلطة غيرهما فالأشبه التناصف إن لم يتراضيا 
بالقرعة, وإن كان الأحوط التصالح . 
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: - إذا اختلف روجان © ملحية أمتعة وأثاث البيت -سواء 
كان الإختلاف 2# حال استمرار الزوجية أو بعد الانفصال- 
فإن للقضية عدة وجوه: 

ألف- الأمتعة الخاصة بالرجل كللملابس والملزومات 
الرجالية تكون للرجل. 

ب - وكذلك الأمتعة الخاصة بالمرأة كال ملابس والملزومات 
النسائية تكون للمرأة. 

ج - الأمتمة المنزلية المشتركة, فإن كانت هناك شواهد 
وقرائن تدل على اختصاص شيء منها بأحدهما كان له, وإلا 

د وإن ادعى أحد الزوجين ملكيته للأمتمة الخاصة 
بالطرف الآخر- كما لو ادعى الزوج ملكيته للملابس 
النسائية الموجودة 4 البيت, أو ادعت الزوجة ملكيتها للأمتهة 
الرجالية؛ تُطبق عليها أحكام المدعي والمنكر . 

ه - ولو ادعى كل واحد منهما ملكية الأمتعة المشتركة, 
قُسمت بينهما بعد أن يحلف الإثنان. 

و - ولو كانت لأحدهما سلطة فعلية على أمتعة الطرف الآخر, 
كتسلط الرجل على أدوات الزينة النسائية, يحكم بها له لو لم 
تكن هناك قرينة تدل على عدم كون التسلط هذا من نوع سلطة 
الملحكية, مثل أن تكون أدوات زينة المرأة ب خزانة الرجل حيث 
يحتمل قويا أن تكون للحفظ وليس بسبب الملكية, ثم يكون 
من حق الطرف الآخر إقامة البينة على ملكيته لبا. 
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-"١‏ الإختلاف في العقود والإيقاعات 


إلسلة الشريفة: 

-١‏ روي عن الإمام الصادق عليه السلام ‏ الرجل يبيع 
الشيء, فيقول المشتري: هو بكذا وكذا, بأقل مما قال 
البائع: فقال عليه السلام: (القول قول البائع مع يمينه إذا كان 
اليشيء قائما بعين) ١‏ 

؟- وروى الإمام الصادق عليه السلام أنه قال رسول 
اللّهو(ص): (إذا التاجران مسدقا بورك لبماء فإذا كذبا وخاثا لم 
يبارّك لبماء وهما بالخيار مالم يفترقا, فإن اختلفا فالقول قول 
رب السلعة أو يتتاركا. ' 


إل حكام: 

-١‏ قديقع الخلاف والنزاع بين الناس 8 العقود الامر الذي 
يتطلب اللجوء الى القضاء. وتختلف صور الخلاف والنزاع ذ 
العقود كالتالي: 


.١ح وصائل الشيعة, ج١1١ , كتاب التجارة, باب!! من ابواب احكام المقرد,‎ - ١ 
-المصدر ح؟.‎ ١ 


ف 


أولاً - أن يقع الخلاف حول صحة العقد وفساده, فيدعي أحد 
الطرفين صحة العقد بينما يؤكد الطرف الآخر على فساد 
العقد, فيُقدّم قولٌ من يدعي الصحة, إلا إذا ثبت الفساد . 

ثانياً - أن يقع الخلاف حول التسليم وعدمه, فير جح قرل من 
ينكر التسليم. . 

ثالثاً- أن يقع الخلاف 4# مقدار الثمن, فيدعي أحدهما 
زيادة الثمن بينما يقول الآخر بالأنقص, فهنا صورتان: 

ألف- أن يكون المبيع قد تلف او اسثهلك فيرجح قول 
المشتري مع اليمين. 

ب - أن يكون المبيع موجوداً, فالقول قول البائع. 

رابعاً- إذا ادعى أحدهما بأنه اشترط شرطأ على الطرف 
الآخروانكره الثاني, فالترجيح لمن ينكر الشرط. 

١‏ - لو اختلف الزوجان حول نوع النكاح الذي يربطهما, 
فادعى احدهما أنه عقد دائم, وقال الآخر أنه عقد منقطع, 
فالحكم هو بالدوام مالم ينبت المكس, سواء كان الزوج 
يدعي الدوام أم الزوجة, والسبيب ‏ ذلك أن الدوام هو الظاهر 
من النكاح, أما إذا لم يكن هذا الظاهر موجوداً, فالمررد - 
حسب الظاهر - يكون من التداعي. وعموما على القاضي 
الإستفادة من القرائن المختلفة. 

؟ -إذا اختلف الورثة, فقال بعضهم بأن كل تركة الميت أو 
بعضها وقف, بينما أنكر بعضهم الآخر ذلك. فإذا كان بين 
من يدعي الوففية أو من ينكرها شخصان عادلان يشهدان 
بأحد الأمرين فالحكم ما شهدت به البينة, أما إذا لم تكن 


90 


هناك بينة لصالح أحد الطرفين, فمن قال بوقفية التركة كان 
إقراره هذا بالنسبة تنفسه صحيحاً, أما بقية التركة فتُقسم 


47 


الشهادة في آيات الذكر الحكيم 


تؤدي الشهادة 2# القضاء دوراً مهمأ 2 إثبات أو نمي التهم, و 
فصل الخصومات وفض التزاعات. وتعني الشهادة هنا: معاينة 
شيء أو حدث والإطلاع عليه بالرؤية أو السماع أو بغير ذلك. 
والاستشهاد يعني: الطلب من الغير لكي يشهد الشيء أو 
الحدث للإدلاء بحصيلة إطلاعه وعلمه عند اللزوم. وإقامة 
الشهادة أو أداء الشهادة يعني: إدلاء الشخص بما عرف واطلع 
عليه وعاينه أمام القضاء أو عند.آية جهة ينزم ذلك لأجل إستجلاء 
الفعمرض عن قضية معينة, لحل خلاف, أو درء تهمة أو إثباتها. 
أو إثبات حق أو نفيه, رما شاكل ذلك. 

من هنا فقد اهتمت الشريعة الاسلامية (كتابأ وسنة , رفقها 
مستتبطاً منهما) بهذا الأمر, بحيث نجد أن القرآن الكريم 
الذي يسلّط الضوء عادة على الأمور الاساسية والقضايا المهمة 
خصص العديد من آياته الكريمة ١0(‏ آية تقريياً) للحديث أو 
الإشارة إلى مسألة الشهادة القضائية, بالرغم من أن الشهادة من 
الأمور العرفية وليست من الأمور التعبدية الشرعية. 
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ومن أبرز موارد الشهادة التي يذكرها القرآن الكريم هي 
الشهادة على الوصية. حيث ينبغي أن يستشهد المرء حين تحضره 
الوفاة رجلين عادلين على وصيته (كما أشارت إلى ذلك الآيات 
٠١8-‏ من سورة المائدة) , والشهادة ليست بعلم ولكنها 
تقوم مقامه 4 إيجاد المسؤوئية الدينية وترتيب الأثر العمملي 2 
موضوع الشهادة بناء عليها. 

وحسب منهج القرآن الذي لايتحدث عن حقيقة إلا عبر 
الحديث عن واقعة خارجية متصلة بالحياة مباشرة, وبالتالي 
يعطي مثلاً حي للأحكام الشرعية وللحقائق, حسب هذا المنهج 
تحدث القرآن 4# هذه الآيات الثلاث عن الشهادة عند الموت 
وبعده. حيث ينبغي أن يشهد الشخص, إذا اقترب الموت منه, 
شخصين عادلين وينقل إليهما مسؤولية إالادلاء بالشهادة بعد 
الموت لإثبات الوصية وتطبيقها . تقول الآيات الكريمة: 

د امنا هده بيك ذا حص أحَدَكم موت سين 
لووسيةٍ هِ أَنْسَان دوا عد نكم أ َأحَرَانِ من عَم إن سم 

َي في لض َبتك * به المون رهما عا بد 

ةي سم فيِقَسِمَانٍ الله إن أرتبتمر ل مَدْرَّى بو عن دعقي 
يلا تَكتُ بجددة له نآ كان لين © ون رم 
2 أسَكَحَمًا ما فَاحَرَانِ يَقُوَمَانِ مَقَامَهُمًا مر ادبن ا ا 
عَم الأول يِقَسِمَانِ اله لَعمَددئنا أْحقٌ ينمتا و 7 
عْتَدينآ إن إذا لَّمِنَألطَلِمِينَ 4# ذَلِكَ أدد أن ياوا لبدو عل 
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وَجْههآ أو افا أن يرد أ بعد تكن وتوا لَه وَأسَمَعُو وه 
يجدى القوم ألْعسِيينَ 4 وللائدة 5 لم١‏ لم 

من أبرز الأسئلة التي تُطرح © القضاء هو كيف ينبت 
الحكم الشرعي؟ أو: كيف تثبت الأحداث والوقائع والأقوال 
التي على أساسها يتم إصدار حكم شرعي بإثيات حق أو نفيه, 
أو باثبات تهمة أو نفيها. وما اشاكل ذلك؟ 

الجواب: بأحد امرين: 

أولاً - بالعلم الذي تورثه رؤية الحقيقة وشهود آياته, وهو 
يورث الثقة والطمأنينة عند العقلاء, وهو يختلف عن الجهل 
الذي يورثه تقليد الآباء, أو إتباع المجتمع أو الإسترسال مع 
الأهواء والشهوات. وهذا الامر تحدثت عنه الآيات السابقة 
على هذه الآيات من سورة المائدة. 

ثانياً- بالشهادة التي تقوم مقام العلم 4 تَرتَب الآثار العلمية 
وإصدار الأحكام الشرعية, والشهادة المقبولة هي الصادرة من 
العادل من المؤمنين وهو: الإنسان المستقيم الذي ينم تعاليع ربه. 
ولايكفي لذ العادل (كما توحي به كلمة العدل ذاتها) أن 
يكون مزمنا أو حتى متقياً. بل عليه أن يكرن مستقيماً 4 
تفكيره رسلوكه بحيث لا ينهم ذ شهادته حسبما يأتي تفصيله. 

وتتحدث الآيات عن بعض التفاصيل والأحكام المختلفة 
المتعلقة بالشهادة وأدائها وإثبات صدقها. ولكن على العموم 
فإن الشهادة هي إحدى طرق الإنسان إلى العلم أو ما يقوم مقام 
العلم ويؤدي دوره, ولكنها بحاجة إلى شرطين: أحدهما معنوي 
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والآخر مادي لكي تؤتي الشهادة ثمارها ونتائجها صحيحة, 
وهما: التقوى (كشرط معنوي) والسماع من قبل المستمع 
للشهادة (كشرط مادي) إذ أن التقوى ستمنع المستمع (وهو 
القاضي 4 الأغلب) من الحكم المسبق على الشاهد أو ف 
القضية من دون دليل, وستمنعه من الميل نحو أحد طركُ 
القضية لأن صاحبه ذا قرابة أو علافقة خاصة به أو بمن يهمه 
أمره, أو لأن مصلحته ستكون ل ذلك, أوللجرد الإستعجال 2 
الحكم من دون معرفة أن ذلك يخالف روح التقوى. أما السماع 
للشهادة للتثّت من معرفتها فهر الشرط المادي لمعرفة الحقائق 
بعد توفر الشرط المعنوي (النفسي والعقلي) وهو التقوى, لذلك 
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لفسِيَين 4 وهذا تأكيد من القرآن على أهمية التقورى 4 فهم 
الحقائق, إذ أن الانسان الفاسق الظالم لحقوق الناس, 
سيكون ظلمه وفسقه حجابأ أمام عينه, فلا يرى الحق حقا, 
لأنه يحاول دائمأ أن يبرر موقفه الظالم أمام الناس, ويتخلص 
من وخز الضمير الذي يقض مضجعه. 

أيات الشهادة 

ولقد أشارت آيات قرآنية أخرى - كما قلنا - إلى مسألة 
الشهادة ربعض أحكامها نشير هنا إليها بشكل خاطف : 

-١‏ الآية 5 من سورة النساء حول الإشهاد على دفع أموال 


اليتامى لبم: لهَدَادَقَعَنَُ كتوم عوطم يدوأ َل 4. 


1 اح الو 0 
شهود: : «وَآل بأد توي الفدحمة من نسابحكم َأسَتَشيدُوأ 
بهن ربص ب وص إن شَِدُوا كَأمَسِكَوْهركَ إى لي 
عنَتوقهُنَ لمث أو عنمل أ تيبلا . 

؟- الآية 1٠‏ من سورة النساء حول ضرورة أن تكون 
ا ع و 0 
لَِّينَ أمَنُوا وو مَيمِينَ بلسي سْهَدَة يله وَلَوْ عل أَنشْيكُ 
1 لو وَل ديك نادمه 1 عق 

تَسّبِعُواً اهموي أن ا وَإن تلوأ أو تَعَرضُْوأ فإنَّ أله 
2 تو 412 

4- الحو ا ول ا 
« يكأمها ارب اموا ثوثوأ هَرَمِيرت يلو شهدا لْقِسَلُ و 
44 ركسع ك0 كم ع ألا درغي مر كرب 
و تَقُوأ أله إِب الله حَبِي بِمَا تَمَمَلُورتَ 4. 

ه- الآيات ٠١‏ إلى ٠١8‏ من سورة المائدة, حول الشهادة على 
الوصيّة حين يحضر الإنسان الموت (وقد ذكرنا آنفا الآيات 
0 

- الآية 15٠‏ من سورة البقرة حول حرمة كتمان الشهادة: 

عع ّم مكرك و ون عر اد 4 

- الآية 787 من سورة البقرة, حول الإستشهاد على الديّن 
وبعض الأحكام التفصيلية للشهادة مثل: شهادة المرأة: 


جو سْكني دوا همدي من يَجَالِحكُمْ ون لم يَكونا بان دَيْجِلُ 
وتان من وَصَونَ من شهدا 4 . 

م- الآية “م7 من سورة البقرة. حول كتمان الشهادة وما 
يترئب على ذلك من الإثم: « وَل مَكشنوا النهحدة وس 
يحكتمها وَإِنّهه ءاثم لبه 4 . 

- الآية غ من سورة النور, حول قذف النساء المحصنات 
من دون الإتيان بأربعة شهود على موضوع القذف: « ودين يمون 
بد دبك ذه فسِعُونَ 4. 

-٠‏ الآيات 5 إلى م من سورة النورء حول قذف الزوجة 
واتهامها بالفاحشة من دون أن تكون للزوج البيّنة المولفة من 
أربعة شهود, الأمر الذي يؤدي إلى فصل القضية عبر اللعأن: 
ٍ(دَيين ين روجو دك يكل لخ شبنة له الثم مهد ميو 
أي مدت ونه ِنَم ين ألديوت # وَللْئيسَةُ أنَ مت ألو 
يهن كان مِنَلْكَذونَ © ويروا نه الْعََاب أن تشهد ريع بدت 
أله نه لمن الكزيرت ». 

١‏ - الآية ١‏ من سورة النور, فيما يرتبط بقصة الإفك التي 
جاءت بها عصبة من المسلمين لتلويث سمعة القيادة الرسالية, 
حيث يتحداهم الله أن يأتوا بأربعة شهداء لإثبات التهمة, و 
غير هذه الحالة فإنهم كاذبون: «لَرّلَا جاو عليه بأَريمَةَ شبك 


ِإِذ ليوأ بالشَُدَآ اولك عند لَه م الْكَيبونَ » . 


11- الآية الا من سورة الفرقان, حول أن عباد الرحمن 
عع ص رع اراس 


المومنين لايشهدون الزور: « والذت لا يشهدوت الزوم وإِدًا 


0 2 
موأ يالغ مر وأحكراما 4. 
٠7‏ - الآية >" من سورة الطلاق, حول 0 ايف الطلاق 
5 شاهدين عادلين: 5 ذا بلَغْنّ ذا لضن جه قامس ضًَّ بمغروة فِ 


رم مي 


7 يتف وَأذوثوأ يق عد 2 نشا ليك 
له له إلحكم د يوعظ بف من كن يِقصِبُ به َالو لخر و ومن 
0 سق الله جه تجعل لَه ريما 4. 

00 الآية 17 من سورة المعارج, حول القيام بالشهادة, والذي 
يعتيره القرآن من إحدى صفات المصلين الواقعيين: ورين مُ 
بساحم يمون م والشهادة هنا تشمل ما هو أوسع من القضاء, إذ 
المقصود هنا قيام الإنسان بالشهادة للحق ‏ كل حقل وبعد. 


الشهادة في السنّة الشريفة 


-١‏ روى الإمام الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: 

(من كتم شهادة, أو شهد بها ليهدر بها دم امرئ مسلم, أو 
ليزوي بها مال امرئ مسلم, أتى يوم القيامة ولوجهه ظّلمة مد 
البصر وذ وجهه كدُوح , تعرفه الخلائق باسمه ونسبه. 

ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حق امرئ مسلم, أتى يوم 
القيامة ولوجهه نور مد البصر, تعرفه الخلائق باسمه ونسبه)». 

ثم قال أبو جعفر عليه يد (الا ترى أن الله عزوجل 
يقول: (وَأقمُوا هده يِه 4'. 

" - روي عن الإمام أبي الحسن عليه السلام أنه قال: (كتب 
إلي أبي لي رسالته إلى وسألت عن الشهادات لبم" : فاقم 


-١‏ كدوح جمع كدح رهو: الخدش. 
” - وسائل الشيعة, ج18., أبواب الشهادات, باب؟, ص07 , ح؟. 
" -الظاهر إن مرجع الضمير ل (لبم) هم عامة الناس التابعون لقولنين الحمكومات الجائرة. 


١٠5 


الشهادة لله ولو.على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك 
وبينهم , فإن خفت على أخيك ضيماً فلا)' . 

*- روى داودبن الحصين: سمعث أبا عبدالله عليه السلام 
يقول: 

(إذا أشهدت على شهادة فاردت أن ثقيمها فغيرها كيف 
شئت ورتّبها وصححها بما استطعت حتى يصح الشيء لصاحب 
الحق بعد أن لاتكون تشهد إلا بحفه, ولا تزيد آذ نفس الحق ما 
ليس بحق, فإِنّما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق, وبالشاهد 
يوجب الحق, وبالشاهد يعطى, وإن للشاهد # إقامة الشهادة 
بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني 
والتفسير 4 الشهادة مابه يثبت الحق ويصححه:, ولايوخذ به 
زيادة على الحق, مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه ‏ 
سبيل الله) . " 


١-المصدر‏ باب؟ ص 515 , م1 . 


” - المصدر, بابغ صضص١2١7,‏ ح1. 


١‏ - شروط الشاهد: 


الأول- الكمال بالبلوغ والمقل 


إلشلة إلشريفة: 

-١‏ روى محمدبن مسلم عن أحد الإمامين الباقر أو الصادق 
عليهما السلام 4 الصبى يشهد على الشهادة أنه قال: (إنْ عقلّه 
دين يرل أنه حق عاذت شياو ١‏ 

- سمثل الإمام الصادق عليه السلام: [هل] تجوز شهادة 
الصبيان؟ فقال عليه السلام: (نمم لك القتل. يؤخن بأوّل 
كلامه ولا يوخَذ بالثاني منه) . " 

“'- روى الإمام الصادق عليه السلام من أبائه عن علي 
أميرالمؤمنين عليهم السلام أنه قال: (شهادة الصبيان جائزة 
بينهم مالم يتفرقوا أو يرجموا إلى أهلهم). ' 
١-وسائل‏ الشيعة, جهاء أبواب الشهلدات, صياة؟, باب١؟,‏ ج1. 


" -المصدر, ص05 1١‏ باب؟؟, ع٠.‏ 
؟- المصدر, ص؟07؟. ح5. 


إلأحكام: 

-١‏ لأهمية الشهادة لك إثبات أو نفي الحقوق, وخطورة 
دورها ذ المرافعات القضائية, فقد إهتمت الشريعة بوضع 
شروط مشددة ل الشاهد والشهادة حتى تمنع قدر الإمكان 
من التلاعب بحقوق الناس وكراماتهم بواسطة الشهادات غير 
الواقعية. 

؟ - يشترط توافر الامور التالية 4 الشاهد: 


الأول- أن يكون كاملا بالبلوغ والعقل. 

ألف - لايُعتد بشهادة الصبي غير المميّزأ ل كل الأحوال, 
ولا الصبى المميز مالم يبلغ عشر سنوات . 

ب - ولابشهادة الصبيّة حتى ولو كانت مميزة. 

ج - أما الصبيان المميزون الذين بلغوا من العمر عشر سنين 
وشهدوا بالقتل, قال بعض الفقهاء بقبول شهادتهم مالم يتفرقوا 
عن محل الحدث ولم يرجعوا إلى أهلهم - إستنادا إلى ما جاء 2 
الروايات عن المعصومين عليهم السلام - ولكن هناك رأي عند 
بعض الفقهاء بقبول شهادة هؤلاء إذا ما حصل منها العلم . 


-١‏ ذكرنا ف أحكام العبادات أن الميّز هر الطفل الذي بلغ ميدأ -هو دون سن البلوخ- 
يؤهله لتميبز الخطأ من الصواب, رتمييز عررات الجسم من غيرها وإدراك أنها عورة, وغير 
المعيز هو عكس ذلك. 


ذه المجنون لاتقل شهادته سواء كان جتوئه دائماً: أو 

ه - المصاب بالجنون المتقطع (الادواري) ثقبل شهادته ةذ 
حال سلامته وكمال عمفله . 

و- لاثقبل شهادة من تغلب عليه حالات السهو والنسيان, 
ومن يكون كثير الففلة, ومن تطغى عليه حالة البلّه. 


الثاني- الإيمان 

إلشئة الشريفة: 

-١‏ قال الإمام الصادق عليه السلام: (تجوز شهادة المسلمين 
على جميع أهل الملل, ولاتجوز شهادة أهل الذمّة على 
المسلمين) ١‏ 

- وقال سماعة: سأنت أبا عبدالله عليه السلام غن شهادة 
أهل الملة, فقال: (لاتجوز إل على أهل ملتهم, فإن لم يوجد غيرهم 
جازت شهادتهم على الوصية, لأنه لايصاح ذهاب حقّ أحد) . " 

"'- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام : (قال 
أميرالمؤمنين : اليهودي والنصراني إذا أشهدوا ثم أسلموا 
جازت شهادتهم) . " 


الأحكام: 
الشرط الثاني من شروط الشاهد - أن يكون مؤمناً: 


١‏ - وسائل الشيعة, ج18, أبواب الشهادات, ص؛ 18.؛ باب8؟: ج1. 


؟-المصدر. ص78 باب٠غ.‏ ع . 
؟ - المصدر. ص7/85, باب9؟, جة , 


ألف- شهادة المؤمن مقبولة على كل الناس ومن جميع 
المذاهب والأديان. 

ب - لاتقبل شهادة غير المؤمن على المؤمن, وخصوصاً إذا 
كان ظنينا (أي متهما ومشكركاً 4 سلامة نفسه) حسب 
المشهور بين الفقهاء, 

ج - ثُقبل شهادة المسلم على غير المسلم . 

د - أما شهادة غير المسلم فلا ثقبل على المسلم . 

ه - الأشبه قبول شهادة أهل كل دين على أمثاليم . 

و - شهادة الكافر الحربي لاثقبل بأي حال من الأحوال. 

ز- أما شهادة الذمى (وهو الكافر الذي يعيش 3 الدولة 
الاسلامية حسب قانون الذمة) فشهادته على المسلم مقبولة ا 
الوصية فقط, وذلك عند انعدام شاهدين عادلين مسلمين . 


1١٠ 


الثالث- العدالة 

القرإ إلكريم: 

-١‏ .قل الله سبحت (يَي ل نا به يي 15 حر 
أعَدَكهُ ألْمَوتُ حِينَ ألْوصِيَةٍ ْنَا ذا عَذْلٍ مسَكُم #الائسة,..م 

؟- وقال عزوجل .إذ آية الطلاق: ( فإِذا يعن هن هَأمسَكوشن 
بمغروفي أو رفوه مروف وَأَشيدُدا درَىَ دل يَيٌٌ) لطا - 

؟- وقال تمال: « ِنَم المُتصتدي ثم لذ ينا بأ 
به كأبإدوهر 25 مين جلدة ولا لقباوأ م بد بدا 0 
لمعو 4 إِب لين تابوأ من بعد ذيِكَ وأصَلحوأ فَإِنَّ لم عَفْودُ > عرو 


حي #«النور, ؛ -ه) 


[لشئة إلشريفة: 


-١‏ روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: (لا أقبل 
شهادة فاسق إلا على نفس ؛ ١‏ 


١‏ - وسائل الشيعة, ج8١,‏ أبواب الشهادات, ص76؟, باب١؟,؛‏ حؤ. 


١1١ 


؟- وروي عنه عليه السلام أيضأ: (إنْ أميرالمؤمنين كان 
لايقبل شهادة فحّاش, ولاذي مخزية # الدين) .' 

لد اووواق عواللة:: بن أبى يعفور: قلت لأبي عبدالله عليه 
السلام: بم ثعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تُقبل شهادته 
لبم وعليهم؟ فقال عليه السلام: (أن تعرفوه بالستر والعفاف 
وكفّ البطن والفرج واليد واللّسان ويُعرف باجتناب الكبائر 
التي أوعد الله عليها الثّار من شرب الخمر, والزناء والريا, 
وعقوق الوالدين. والفرار من الرّحف, وغير ذلك. والدلالة 
على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع عيوبه, حتّى يحرم على 
المسلمين ماوراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ماوراء ذلك, 
ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته ب التّاس, ويكون منه 
التماهد تلصلوات الخمس إذ! واظب عليهن وحفظ مواقيتهن 
بحضور جماعة من المسلمين, وأن لايتخلّف عن جماعتهم 2 
مصلاأهم إلا من علّة, فإذا كان كذلك لازماً لمصلأه عند 
حضور الصلوات الخمس, فإذا سئل عنه # قبيلته ومحلته, 
قالوا: ما رأينا منه إل خيرأ, مواظباً على الصلوات, متعاهداً 
لأوقاتها لك مصلاه, فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين 
المسلمين, وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للدّنوب, وليس 
يمكن الشهادة على الرّجل بأنّه يصلّى إذا كان لايحضر 
مصلاًء ويتعاهد جماعة المسلمين, وَإِنّما جعل الجماعة والإجتماع 


14 المصدر, ص١7 ؟, باب737,‎ -١ 
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إلى الصّلاة لكي يعرف من يصلّي ممن لايُصلّي, ومن يحفظ 
مواقيت الصلاة معن يضيّع, ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد 
على آخر بصلاح, لأن من لايصلّي لاصلاح له بين 
المسلمين. . .). ١‏ 

غ- روي عن الإمام الرضا عن آبائه المعمصومين, عن على 
أميرالمؤمنين عليهم السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (مَنَ عامل الناس فلم يظلمهم, وحدثهم فلم 
يكذبهم, ووعدهم فلم يخلفهم, فهو ممن كملت مروته, 
وظهرت عدالته, ووجبت أخوته, وحرمت غيبته). " 

ه- روي عن الإمام الباقر عليه السلام قوله: (تقبل شهادة 
المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات, معروفات 
بالستر والعفاف, مطيعات للأزواج, تاركات للبذاء والتبرج 
إلى الرجال بذ أنديتهم). ' 

- قال القاسم بن سليمان: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن 
الرجل يقذف الرجل فيجلد حدأ ثم يتوب ولايملم منه إل خير, 
أتجوز شهادته ؟ قال عليه السلام: (نهم. . [إلى أن قأل: | كان 
أبي يقول: إذا تاب وثم يعلم منه إل خير, جازت شهادته) . ؟ 


١-المصدر,‏ ص88؟7, باب١)‏ / ح . 
١‏ - المصدر, ص798, باب!؛, ج16. 
"-المصدر, صخ ذأ باب1: 4 ح١7.‏ 


؛ - المصدر, باب"؟, ص31 218 م3. 


١1 


[لأحكام: 

الشرط الثالث - أن يكون عادلاً 

والعدالة تعني: روح التقوى الراسخة كك نفس الإنسان, 
والتي تمنعه عن ارتكاب الكبائر (وهي المعاصي التي أوعد 
الله عليها النار كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا. .) وعن 
الإصرار على الصفائر., وعن كل فعل يناك المروءة مما 
يكشف عن عدم إهتمام مرتكبه بالدين: 

-١‏ لاتقبل شهادة الفاسق (مَن يرتكب كبيرة): إلا بعد 
التوبة واستهادة روح التقوى التي تمنعه من المعصية . 

؟ - لاثقبل شهادة مجهول الحال من حيث العدالة والفسق. 

- لاثقبل شهادة من ينكر المسلّمات (الضروريات) 
الدينية التي يعود إنكارفها إلى إنكار الرسالة. 

غ- تسقط عدالة الانسان إذا اقترف معصية كبيرة عمداً 
وبالاختيار (أي مع القصد ومن دون إكراه أو إضطرار), ولا 
تقبل شهادته مرة أخرى إلا بعد التوبة والعودة إلى التقوى. 

ه - أما إذا ارتكب العادل معصية مرددة بين كونها من 
الكبائر أو من الصغائر, فهل تسقط عدالته أم لا؟ قال البعض: 
لاثقبل شهادة مرتكبها إلأ بعد التوبة, ولكن الأشبه أنه إذا 
أحرزت عدالة الإنسان بترك الكبائر المعلومة, فالحكم 
بفسقه مشكل, وسبيل الإحتياط واضح . 

5 - من مصاديق الفسق الذي يمنع قيول الشهادة هو : 

- : الغناء - أداء واستماعاً-. 


1١١1 


- : القذف (أي إتهام الآخرين بالمعاصي الجنسية من دون 
القدرة على إثباتها قضائياً) . 
- : غصب الأموال المحترمة, وأكل أموال الناس بالباطل. 
- : أللعب بالقمار, وشرب المسكرات , وإدمان المخدرات, 
وما شابه ذلك من المعاصي والموبقات . 
- أما الإشتغال بالحرف المكروهة (كالصرافة, وبيع 
الأكفان, والحجامة, وغيرها) فإِنه لايضر بالعدالة, ولايكون سببا 
لرد الشهادة, وهكذا الأمر بالنسبة لارتكاب سائر المكروهات . 


١١6 


الرابع والخامس- عدم التهمة , وطهارة المولد 

إلشة إلشريفة: | ٠‏ 

-١‏ روى عبدالرحمن بن أبي عبدالله: سألت آبا عبدالله 
عليه السلام من ثلاثة شركاء, شهد إثنان عن واحد قال : 
(لاتجوز شهادتهما).' 

؟- وقال محمدبن الصلت: سألت أبا الحسن الرضا عليه 
السلام عن رفقة كانوا 2 طريق, فقْطعٌ عليهم الطّريق 
وأخذوا اللصوص, فشهد بعضهم لبعض, قال عليه السلام: 

(لاتٌقبل شهادتهم إلا بإقرار اللصوص, أو شهادة من غيرهم 
5 

*- وقال أبان: سثل أبوعبدالله عليه السلام عن شريكين 
شهد أحدهما لصاحبه, قال عليه السلام: (تجرز شهادته: إلا ب 
شيء له فيه نصيب) , " 


.١ح وسائل اليعة, ج18, أبواب الشهادات , باب7, صرالا؟,‎ - ١ 
؟-الصدر , ص'الا؟, ج7.‎ 
المصدر,ح؟.‎ -" 


الملل 


غ- وروى محمدبن مسلم عن الإمام أبي جعفر عليهما 
السلام أنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لم 
تجز شهادة الصبي, ولاخصم, ولامتهم, ولا ظنين).! 

ه- وجاء عن محمدبن مسلم أيضا: قال أبو عبداللّه عليه 
السلام: (لاتجوز شهادة ولد الزنا) ." 


لأحكام: 

الشرط الرابع - أن لايكون مثهما. 

والمقصود هنا أن لاي كرن مشكوك الصدق والإخلاص 2 
الإدلاء بالشهادة بسبب ما, مثل وجود مصلحة شخصية له 3 
ذلك: وإليك بعض مصاديق التهمة: 

ألف - إذا كانت نتيجة الشهادة قصب #4 مصاحة الشاهد, 
لانثقبل شهادته, كما لو شهد لمسلحة مال هو شريك فيه. 

ب- إذا كانت الشهادة تدقع ضرراً عن الشاهد نفسه, 
كشهادة صاحب شرك التأمين ضد المؤمن عنده لك قضية 
ترتبط يعقد التأمين. 

ج - إذا كانت بين الشاهد ربين المشهود عليه خلافات عداثية 
ترتبط بالامور الدنيوية, الأمر الذي يجعلنا نشكك © سلامة 
توايا الشاهد, ولذلك فلا تقبل شهادته. 


١‏ - المصدر, باب١؟,‏ ص78؟, ح1. 
” -المصدر, بأب١؟:‏ ص الا 1 
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د - أما الخصومة مع شخص من منطلق ديني مما لايرتبط 
بالأمور والمصالح الشخصية والمادية, فلا تمنع من قبول الشهادة . 

ه - من يدلي بالشهادة تَطوعاً (أي من دون أن يطلب منه 
ذلك) 4 قضية ترتبط بحقوق الناس (كالنزاع ب قضية مالية, 
مثلاً) لاتقبل شهادته حسب الرأي المشهور بين الفقهاء. وهذا 
القول حسن إذا كانت هذه الحالة توجب التهمة. 

أما الإدلاء بالشهادة تطوعاً فيما يرتبط بحقوق الله (مثل 
الشهادة على شارب خمرء أو منتهك لحرمة شهر رمضان:؛ أو ما 
شابه ذلك) فلا بأس به . / 

الشرط الخامس - أن يكون طاهر المولد, أي لايكون ولد 
زنا (والعياذ بالله) وهذا يتصل فقط بمن لافراش له يُنسب إليه, 
أمَا مُجِرّد التّهُم التي تدور على الألسن دون إثبات , فلا يُسبّب رد 
الشهادة. 


1١14 


"- الشهادات المقبولة والمرفوضة 


إلشة الشريفة: 

-١‏ روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: (تجوز 
شهادة الرجل لامرأته, والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها . ! 

'- وروى الحلبي عنه عليه السلام أيضأ: (تجوز شهادة 
الولد لوالده, والوالد لوئدء والأخ لأخيه . ” 

؟- وقال محمدبن علي بن الحسين: # خبر آخر أنه لاتقيل 
شهادة الولد على والده. " 

؛- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: (لا باس 
بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً.) رقال: (ريكره شهادة الأجير 
لصاحبه , ولا بأس بشهادته لغيره: ولا بآس به له بعد مفارقته) . ؟ 


. ١1ج وسائل الشبعة, ج18: أبراب الشهادات, باب0؟, ص7814؟,‎ - ١ 
, 1 7/١ المصدرء بآاب1؟, ص‎ - " 

؟- المصدر. صالا؟,حم5 . 

- المصدر : باب5؟, ص74؟؛ ج؟. 
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ه- جاء عن الإمام الصادق عليه السلام: (قال أميرالمومنين 
عليه السلام: (إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت 
إذا كبررا, مالم ينسرها. وكذلك اليهود والتصارى إذا 
أسلموا جازت شهادتهم).! 


-١‏ ثقبل شهادة الزوج والزوجة لمصلحة أو ضد الطرف 
الآخرء إلا إذا كانت هناك تهمة فتُعتبر الضميمة. 

؟- ثقبل شهادة الأقرباء لمصلحة أو ضد بعضهم البعض, مثل 
شهادة الأخ لأخيه أو على أخيه, ركذلك شهادة الأب على إينه 
أو لإبنه, وشهادة الاين لمصلحة والده. 

'- أما شهادة الإبن ضد أبيه فالمشهور بين الفقهاء. عدم 


قبولبا. 
غ - شهاداث الأصدقاء على بعضهم البعض أو لمصلحة بعضهم 
البعض مقبولة. 


ه - إذا تاب الفاسق, فهل نتعامل معه مباشرة بعد التوبة كما 
نتعامل مع العادل؟ قال بعض الفقهاء: لاتترتب على توبة 
الفاسق آثار العدالة بعد التوبة مباشرة, بل بعدما تحصل فيه 
ملكة العدالة, ولكن قد يقال بحفاية معرفة صدق التوبة, 
واللّه العالم. 


١-الصدر,‏ بابة7, ص م5 ج8. 


١‏ - الشروط التي مر ذكرها يجب أن تتوافر 4 الشاهد 
أثناء الإدلاء بشهادته لا أثناء تحملها, فمثلا لو كان الشاهد 
مشكرك العدالة أثناء مشاهدته للواقعة, ولكنه بعد التوية 
وامتلاك روح العدالة أدلى بشهادته, قبلت شهادته. 

- الأحوط عدم قبول شهادة العامل لمصلحة رب العمل, 
وكذلك الموظف الإداري لمصلحة مديره أو مسؤوله الإداري. 

4- إذا كان الشخص قد أصيب بمرض أو عارض أدى إلى 
غلبة التسيان والسهو والخطأ على أقواله وتصرفاته. لايجوز 
إعتماد شهادته. 

9- إذا أدلى شهود البينة بشهادتهم أمام القاضي وكانت 
كل شروط الشهود والشهادة متوافرة, ثم اختل بعمض 
الشروط قبل إنشاء الحكم بواسطة القاضي (كما لومات 
الشاهدان, أو فقدا شرط العقل) لايضر ذلك بسير المرافعة 
القضائية, وللحاكم أن يُصدر حكمه بناء على هذه البيئة. 

-٠‏ لايلزم أن يكون القاضي على معرفة شخصية وتفصيلية 
بالعدد اللازم من الشهود للقضية, بل يكفي علمه إجمالا 
بتوافر الشروط الشرعية # العدد المطلوب لليينة, فلو أدلى 
مجموعة من الناس بشهاداتهم أمام القاضي, وعلم القاضي 
بشكل إجمالي بوجود من تجتمع فيه شروط الشهادة المقبولة 
بين هؤلاء بالعدد المطلوب, يكفي ذلك © إعتماد هذه 
الشهادات, ولاينزم معرفة اولك الشهود بأشخاصهم بالذات . 


١١ 


*- العلم والتطابق شرطان في الشهادة 


القرإن الكريم: 
قال الله سبحانه: 
ش 0 # ولا هه تَقْفُ ما ليس لَك يوء عِلْمْ إِنَّ ألسّهْم لمر وَالْفَوَادٌ 
11 ولك كن عنْهُ عله مك2 مشولا #(الإسراء, 051 


؟- « ولا يَبْلِكُ لدت يَدَعُوت من دونه اَلتَفّعَةَ إِلَّا من 


7 سال سار عرس جر سل 


شَهِدَ نَ بيالح وهم يعلمون 6 الزخرف.41) 
؟- (ِوَما لم بو ين علو إن يمون لطن وإنَّ أن لا يننى 
ل مِنَ لق شيا #(النجم, .+1) 
؛- ها لين اموا عيبا كما يندت ينس لظن 
4 (الحجرات,؟1١)‏ 


إلشلة الشريفة: 
-١‏ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سَّئل عن 
الشهادة : (هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دَؤْ) ١‏ 


١‏ - وسائل الشيعة, ج14؛ أبواب الشهادات, باب١؟,‏ ص١70,‏ ح؟. 


فنا 


- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: (لاتشهدن 
بشهادة حتى تمرفها كما تعرف كمَّك) . ! 

؟- فال الصدوق رحمه الله: (وروي أنه لاتدكرن الشهادة 
إلا بعلم, من شاء كتب كتاباً أو نقش خاتما) . ” 

غ - وقال الإمام الصادق عليه السلام: (القلب يتتكل على 
الكتابة) . ؟ 

- وقال أبو بصير: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: 
(أكتبوا فإنكم لاتحفظون حتى تكتبوا) . ؛ 

1- وقال محمدبن قيس: سألت أبا جعفر عليه السلام عن 
الأعمى تجوز شهادته؟ قال: (نعم, إذا أثبت) * 


لأحكام: 

العلم.. شرط أساسي في الشهادة 

بيدو أن الشهادات كسائر الأمارات طرق عقلائية للوصول 
إلى الحقائق, وهي تورث الطمأنينة عند العرق (أكثر المعقلاء) 
ومعيار حجيتها هذا الميراث, ولو لم تورث الشهادة ذلك 


4 ,ردصملا-١‎ 

" - المصدير, ح؟. 

"- المصدر, باب لم صة ١]‏ , ح6. 
- المصدر, ص17776, حلا . 


©- المصدر, باب7؛, ص6 79 ج1١‏ . 


يفنل 


الإطمئنان عند العرف بسبب أو بآخر يشك ف حجيتها, مثل: 
الشهادة بالبلال 4 يوم غير غائم ومن دون علّة,. ولعل كلمة 
الظنين التي وردت #4 رد الشهادة تشمل مثل ذلك؛, فقد روى 
عبدالله بن سنان: قلت لأبي عبدالله (الإمام الصادق عليه 
السلام): ما يُرَدٌ من الشهودة فقال: (الظنين والمْتّهم) قلت: 
فالفاسق والخائن؟ قال: (ذلك يدخل ا الظّنين)' . والله العالم . 

إذن فالشهادة الصحيحة هي التى تستند إلى العلم أو ما تورث 
الطمأنينة . أما إذا كانت تستند إلى الحدس والإحتمال مثلا - 
مما لايعترف به العرف- فليست صحيحة ولا تقبل شرعاً. 
وإليك بعض تفاصيل المسألة: 

١‏ - المقصود بالعلم هنا: 

ألف - ما يحصل من الحواس, كما لو أبصر الإنسان بعينه 
شيئأ أو واقعأ معيناً, أوسمع كلاماً فشهد به. وهكذا بالنسبة 
لشَائق الخواس.. 

باء: المعرفة الحاصلة من الشواهد والقرائن المعتبرة لدى 
الناس؛ والتي هي حجة ك الشهادة حسب الظاهر, فلو شهد 
الشخص بالعلاقة الزوجية بين اثنين إستناداً إلى الشواهد التي 
لاحظها خلال سنوات طويلة من العيش المشترك بيتهما 
والتعامل الزوجي واستيلاد الاولاد وما شاكل ذلك مما يورث 
الإطمئنان بوجود العلاقة الزوجية بين الإثنين, كانت شهادته 


. المصدر: باب١7, صغ77, مط‎ - ١ 
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صحيحة, لأن هذا النوع من الشواهد والقرائن تورث العلم 
والإطمئنان لدى عرف الناس. 

جيم: العلم أو الإطمئنان الحاصل من الأسباب الأخرى التى 
يقرها العرف والمورثة للطمأنينة دون أن ينهى عنها الشرع, 
كالعتم أو الإطمئنان المستند إلى الفحوصات والتحاليل الطبية. 

أما إذا ادعى الشاهد حصول العلم لديه إستنادأ إلى أسباب 
نهى الشرع عنها كالسحر والكهانة مثلاً. أو إلى طرق غير 
معتبرة عند العرف كالجفر والرمل والنظر م النجوم . فلا 
يعتد بشهادته. . 

-٠‏ لايشترط 2 صحة الشهادة سلامة جميع حواس 
الشاهد, بل تحكفي سلامة الحاسة التي يحصل العلم بواسطتها 
لي القضية المعنية. فلو شهد الأعمى إستنادأ إلى صرت سمعه 
وعرف صاحبه بشكل قاطع جاز له ذلك وقبلت شهادته, 
وكذلتك لو شهد الأصم على فعل شاهده بعينه, أو شهد 
الأخرس على فعل أو صوث رآه بعينه أو سمعه بأذنه, إلا أنه كك 
المثال الأخير يشترط أن تكون إشارته مفهمة للقاضيء أو أن 
يعتمد القاضي 2 ترجمة إشاراته إلى شخصين عادلين خبيرين 
بإشازات الخرس. 

- لو كانت قضيةٌ ما مشهورة ومستفيضة عند الناس, 
جاز للإنسان أن يشهد بالشهرة لا بنفس القضية, فلو كان 
المشهور بين الناس ملكية شخص معيّن لمقار خاص, جاز 


١86 


للشاهد أن يشهد بالشهرة لابالملكية, إلا إذا كانت الشهرة 
مصحوبة بقرائن وشواهد أخرى تورث العلم لدى الناس. 

- لو قدّمت شهادة الشهود للقاضي وهي مكتوبة وموقّعة 
بأسماء وتواقيع أو أختام أو بصمات الشهود, فإذا كان هناك 
مايدل على صحتها إلى درجة الإطمئنان يها, خاصة إذا كانت 
مصدقة من الدواثر الرسمية المورثة للإاطمئئان, أو شهد 
بصحتها خبراء عدول, صح الإعتماد عليها, والأفلا. 


تطابق الشهادات 

-١‏ إذا كان المطلوب تعدد الشهادة ب موضوع ما - كما هو 
الغالب- كشاهدين, أو أربعة شهود, أو شاهدين وشاهدتين, 
وما شاكل ذلك, فإن اللازم أن تتفق كلها # الشهادة على شيء 
واحد, فإذا حصل هذا الاتفاق والتطابق بينها أخد بها. أما إذا 
اختلفت ' المضمون ترركت دون ترتيب أي أثر عليها. 

؟ - المقصود بتطابق الشهادتين أو الشهادات هو تطابقها 5 
المدلول والمعنى وئليس © اللفظ والتعبير , فلو فال الشاهد الاول 
بأن هذا إشترى السيارة, وقال الشاهد الثاني بأن السيارة 
انتقلت إليه بعقد معاوضي, فالمعنى واحد وإن كان التعبير 
مختلفاً, فالشهادتان متطابقتان. 

وكذلك إذا قال الشاهد الأول: بأن هذا غصب السيارة, 
وقال الثاني: بأنه أخذها بالقوة, فالمعنى واحد رغم اختلاف 
اللفظ . 
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أما إذا قال أحد الشاهدين: إن هذا إشترى السيارة: وقال 
الثاني: إنه غصبها, فلاتقبل الشهادتان لانهما غير متطابقتين 
على معنى واحد. 

''- إذا جاءت الشهادات المتعددة متفقة على أصل الموضوع 
ولكنها مختلفة 2# بعض التفاصيل الأساسية مما يؤثر على 
صدفيتها وتطابقها كالإختلاف 2 الزمان والمكان, فإنها 
لاثقبل أيضأ, ومثال ذلك: إذا شهد رجلان على وقوع السرقة 
المعينة إلا أن أحدهما حدّد الصباح لوقوع السرقة بينما قال 
الآخر أنها كانت 3 الليل. أو قال أحدهما أنها كانت 24 
الشارع الفلاني 2 جنوب المديتة , بينما قال الآخر: 4 شمال 
المدينة. أو قال الأول إن المسروق هو سيارة بيضاء من نوع 
تويوتا, وقال الآخر أنها سيارة حمراء من طراز مازداء 
ورهكذا. . 

؛ - إذا كان الإختلاف بين الشهادتين إلى حد التعارض فيما 
بينهما سقطتا من الإعتبار تماماً, فلا يمتنى بهما ل حل الدعوى 
حتى مع إضافة يمين المدعي إلى أحدهماء, كما لو قال أحد 
الشاهدين أن السيارة ملك لزيد, وقال الآخر بأنها ملك لعمرو, 
سقطت الشهادتان معا. 


1 


4- هل يتغير الواقع بالشهادة! 
القرآن إلكريم: 


000 
كوأ مول بِينَحُ بالطل وَبدَلُوَا يهآ إِلَ لكا 
ارايت ول لاس بالاو وَأَسْم تَعْلَمُونَ 4البقرة. .د 


إللة إلشريفة: 

-١‏ جاء 4 الحديث عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم 
السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 4 حديث المناهي أنه 
نهى عن أكل مال بشهادة الزور . ' 

- وجاء 4 تفسير الإمام الحسن بن علي العسكري عن 
أميرامؤمنين عليهم السلام أنه قال: (كان رسول اللّه صلى اللّه 
عليه وآله وصلم يحكم بين الناس بالبينات والأيمان # 
الدعاري. فكثرت المطالبات والمظالم, فقال: أيها الناس, إِنْما 


. وسائل الشيعة, ج18, كتاب القضاء, أبراب كيفية الحكم , باب؟, ص1359, ح؟‎ - ١ 


يدا 


أنا بشر وأنتم تختصمون, ولعل بعضكم ألحن بحجته من 
بعض, وإِنّما أقضي على نحو ما أسمع منه, فمن قضيت له من 
حق أخيه بشيء فلا يأخذ به, فإِنّما أقطع له قطعة من الثار) ! 

-٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (البيثة على 
المدعي, واليمين على المدعى عليه, والصلح جائز بين المسلمين 
[لأصلحاً احلّ حراماً أو َحَرُمٌ حلالاً)." 

؛- وروى عدي بن عدي عن أبيه: إختصم امرؤ القيس 
ورجل من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أرض, فقال: ألَّك بينة؟ قال: لا. قال: فيمينه. قال: إذن 
والله يذهب بأرضي. قال: إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممن 
لاينظر الله إليه يوم القيامة ولايزكيه وله عذاب أليم. قال: 
ففزع الرجل وردها إليه. ' 


الأحكام: 

الأحكام المذكورة 4 القضاء وفيما نحن فيه من الشهادات 
إنما هي لفض النزاعات وحل الإختلافات بين الناس بحسب 
الظاهر وبناء على ما تؤدي إليه الأدلة والبراهين المقبولة شرعاً 


١-المصدر‏ م؟. 
" - المصدس, باب؟, صريالا ١‏ , ح6 . 
؟- المصدر, ص77 1, ح7. 


احرحل 


أو عرقا. ولكن الحكم الذئ يصدره القضاء لايغير شيكاً من 
الواقع الذي يعلمه الله وقد يعلمه أيضاً بعض أطراف النزاع. 

فإذا جاء حكم القضاء مطابقا للواقع فلا كلام. أما إذا 
كان الحكم مخالفا للواقع فإن كل ما يترتب عليه من آثار 
خارجية فإنما هو بحسب الظاهر ققط, وبيقى الواقع كما 
هو. وعلى من يعلم بالواقع من أطراف النزاع أن يتصرف وفق 
الواقع لكي تبرأ ذمته أمام الله سبحاته. 

فمثلاً: إذا اختلف شخصان على ملكية مصنع, ورفعا 
القضية للقضاء, وبعد تداول القضية وتطبيق القواعد الشرعية 
بك المرافعة القضائية وشهادة الشهود لمصلحة (ألف) صدر 
حكم القضاء إستناداً إلى شهادة الشهود بملكية (ألف) 
للمصنع, وتجريد (ب) من علاقة المالكية بالمصنع. رلكن ذ 
واقع الأمر كان المصنع ملكأ ل (ب) وكان (الف) ظاناً 2 
إدعائه, ولكن المالك الحقيقي لم يستطع إثبات ذلك أمام 
القضاء بينما استطاع (ألف) إثبات ما هو خلاف للوافع 
والحصول على حكم غير واقعي لمصلحته. 

فإن هذه النتيجة لاتفيّر من واقع ملكية (ب) للمصنع, ويعد 
(ألف) غاصباً للمصنع, بل وكل أرباح المصنع تكون عائدة ف 
الأصل ل (ب) ولا يملكها (ألف) حتى ولو مرّت سسنوات طوال 
على ذلك: فيكورن التصرف ب المصنع و أرباحه حراماً على 
(ألف) ويجب عليه رد الحق كاملا للمالك الواقعي وهو (ب) 
وإن لم يفعل ذلك # الدنيا . فسوف يسأل عن تصرفاته ب 


خرن 


الآخرة ولايكون حكم القاضي مبررأ له مادام كان يعرف 
الواقع. ٠‏ 

وهذه النتيجة لاتختلف سواء كان الشهود يعلمون بيطلان 
شهادتهم أم كانوا يرون صحتها بسبب أنهم يشهدون مثلاً على 
أمر سابق قد تغير بسبب تطورات ف الملكية لم يكونوا 
يعلمون بها. 

إذن فإن الحكم الظاهري المستند إلى رأي المحكمة 
والقاضي لا يغير من الواقع شيئا, فإذا كان المحكوم له يعرف 
بمخالفة الحكم القضائي للواقع لم يجز له التصرف إستنادا 
إلى هذا الحكم, بل عليه الرجوع إلى واقع الأمر وإلا كان 
ظالماً وغاصباً وعليه أن ينتظر محاسبة الله تعالى له يوم 
الحساب . 


فرنل 


ه- ما يشترط فيه الاشهاد 


إلفرإن إلكريم: 

-١‏ قال الله سبحانه: ٠‏ يكأيا اين امثوأ هاده بَنيَخ إذا حَصَرٌ 
عَدَحُ ألْمَوَتُ ين ألوْصِيّةٍ أنْنَانِ دا عَدَلٍ مِنَكْمْ أو َاحَرَانٍ مِنْ 
ع4 (المائدة, )1١١‏ 

؟- وقال عزوجل حول دفع أموال اليتامى لهم: 8... َإِدًا 
دقعم لبهم ْول دَأَِْدُوا علوم وك سيا © انساء.م 

؟- وقال تعالى بك آية الدين: « وَأسَكَتْسِدُوأْ عَبِيِدَيْنِ من 
من لبد 4«البقرة,005 

- وقال سبحانه عن الطلاق: « قَإدَا بهن أله دهن 
بمغروفي أَوَفَارفُوهنٌ بمعروفي وَأَضْبِدوادَوَىٌ عَدَلٍ 2 (الطلاق.؟) 

- وقال تمالى: «. . وَلَا تَكُتُمُوا المّهصددة و يَحتمَهَا 
نه ءاشم كَلْبَه وَألّدُيمًا تَعَمَلُونٌ عَلِيمٌ #«البقرة, ؟8). 

1- وقال سبحانه:«. 101118ظ2 ٠ ٠‏ #(اليقرة0م1) 


ضفن 


إلسلة الشريفة: ظ 

-١‏ جاء ‏ الحديث عن أبي عبدالله عليه السلام ‏ قول 
الله عزوجل: «ولا يأب أَلتُجَرَآء 4 قال: (قبل الشهادة), وقوله: 
(رسن يَححَُمَهَا فإنَّهد ءانع قَْبدُ) قال : (بعد الشهادة. ' 

-٠‏ وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: (إذا دعيت 
إلى الشهادة قاجب). ' 

؟- وروي عن الإمام أبي الحسن عليه السلام # قول الله 


عزوجل: لِوَلَايْأيَ القَُدَاة إدَامَا مُمُوأ» فقال: (إذا دعاك الرجل 
لتشهد له على ذَيْنَ أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه) . ' 

؛ - وروي عن الإمام أبى الحسن موسى بن جعفر عليهما 
السلام 4ك حديث النص على الرضا عليه السلام أنه قال: (وإن 
سَثلت عن الشهادة فأدها, فإنّ الله يقول: (إِنَّ أَلَهَ يَأْمْدَحمْ أن 
وجو الأمدتٍ إل أَمَنِهَا 4' وقال: (ِوَمَنَ أَظَلَمُ هّن كُمَمَ 
عَهَدَةٌ عند ور كتّر) * ١‏ 


.١ح وسائل الشيعة, ج8١, أبواب الشهادات , باب١, ص8؟؟,‎ - ١ 
؟- المصدر, ح؟.‎ 

"- المصدر, صن1؟5؟) ج7 . 

: - النساء, 64 

ه - اليقرة, ١4١‏ 

. وسائل الشيمة, ج18 أبواب الشهادات, باب؟, ص28؟, حة‎ -١ 


1١ 


ه- وجاء # تفسير الإمام الحسن المسكري عليه السلام 
عن أميرالمؤمنين عليه السلام ب قوله تعالى: «وَلا يأب لُهدَك 
إِذَا ما مُعُوأ »م قال: (من كان يذ عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي 
لإقامتها. وليقمها, ولينصح فيهاء ولاتأخذه فيها لومة لاتم, 
وليأمر باللعروف ولينه عن المنكر) ' 

5 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: (إذا سمع 
الرجل الشهادة ولم يشهد عليها, فهو بالخيار: إن شاء شهد وإن 
شاء سكت, إلا إذا علم من الظالم فيشهد, ولايحل له أن 
لايشهد). " وقال 4 حديث آخر: (إذا أَشهِدٌُ لم يكن له إلا أن 


8 ؟ 
يشهد) . 


الأحكام: 
-١‏ الإشهاد شرط يه صحة الطلاق والظهار, إذ لايقعان من 
دون حضور رجلين عادلين يسمعان عبارات الطلاق والظهار - 
كما مر الكلام 4 محله -. أما ي غيرهما من العقود والعهود 
والمواثيق فليست الشهادة شرطأ 4 الصحة. 
7- يستحب الإشهاد ف الدين والبيع رالنكاح والرجعة ِي 
الطلاق الرجعي. 


١‏ -المصدر, حلا. 


" -المصدر, بأبج 1 ص ١ 12١2‏ 4 


؟- المصدر, ص1 17, م9 . 


15 


7 - يجب أداء الشهادة ‏ موردين: 

الأول- إذا كان قد طلب منه أن يشهد وافعة معيئة - 
كالطلاق مثلاً- فشهدها, ثم طُلبْ منه أداء الشهادة أمام 
القاضي, وجب عليه الأداء وجوباً كفائياً إن لم يترتب على 
ذلك ضرر على الشاهد. 

الثاني - إذا كان احد طر النزاع أو بعض أطراف النزاع 
ظالماً, ركان هناك من يعرف الحقيقة, وجب عليه آداء الشهادة 
دفعاً للظلم إن ثم يكن هناك محذور منهي عنه شرعا. 

: - أمّا تحمل الشهادة فيجب إحتياطاً على مَنْ هو أهل لذتئك 
إن طُلب منه ذلك . 


١76 


لس الشريضة: 

-١‏ روى محمد بن مسلم عن أبي جعقفر عليهما السلام ك 
الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة # البلد, قال عليه 
السلام: (نعم, ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان 
لايمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها, فلا 
بأس بإقامة الشهادة على الشهادة) ١‏ 

- وروي عن الامام الصادق عن أبيه عن علي أمير المومنين 
عليهم السلام أنه كان لايجيز شهادة رجل على رجل إلآ شهادة 
رجلين على رجل. " 

"- وروي أيضا عن أميرالمومنين عليه السلام أنه كان 
لايُجيز شهادةً على شهادة ب حد. ' 


١‏ - وسائل الشيعة. جفل أبواب الشهادات, بابغ؛ , ص!/ ؤ؟, ع1 
" -المصدر. ص48ؤذآ ح1. 
" - المصدر, بآابة؛, ص155,ج1. 


هريلا 


إلأحكام: 

: الشهادة على قسمين‎ - ١ 

الأول: أن يشهد الشخص مباشرة على شيء, أي أن يكون 
هو شخصياً شاهدأ عليه, كما و شهد إنسان يأنه رأى الحدث 
المعين, أو سمع الكلام المعين, أو حضر الموقف المعين, 
وهكذا. . ويسمى هذا بشهادة الأصل. 

الثاني: أن يشهد الشخص على شهادة شخص آخرء فليس هو 
الشاهد المباشر على الموضوع المطروح بل يشهد بأنه سمع شهادة 
غيره, كأن يشهد إنسان أمام القاضي بأن فلاناً شهد عنده بالحدث 
المعين, ويسمى هذا بشهادة الفرع أو: الشهادة على الشهادة. 

١‏ - تُقبل شهادة الفرع ف الموارد التالية: 

ألف- 2 المرافعات القضائية المرتبطة بحقوق الناس|أ سواء 
كانت تتعلق بالاحوال الشخصية كالطلاق والتسب والولادة 


١‏ - يقسم الفقهاء الحقوق إلى ثلاثة أقسام: 

ألف: حقوق الناس, وهي التي تنمكس آثارها على الناس مباشرة, مثل الحقوق المالية 
العائدة للناس, أو ما يرنبط بالأحوال الشخصية أو ععوبة القصاس أو ما شاكل ذلك, 
ونُسمى (حقوق الناس) باعتبار أن من حق الناس التنازل عنها والتصالع عليها ‏ إطار 
الأحكام الشرعية المقررة, او باعتبار أن لبا هدع خاص. 

باء: حقوق الله تعالى, وهي الحقوق التي لم يفوض الله تفالى حق التنازل او العفو عنها 
للناس: مثل عقربات الزنا واللراط, حيث العمل محرم ويعاقب علبه الرتكب - إذا ثبث ذلك 
شرعاً- حتى ولو كان برضى الطرفين, ولايحق لأحد العفو عنه وتفيير مأ يترتب عليه من 
الآثار المقرر: شرعاً. ومثل الحقرق المالية الشرعية كالزكاة والخمس والارقاف. 

جيع: الحقوق المشتركة, وهي التي تحثري على جهتين: مأ يرتبط بالناس فلهم الحق 2 
التنازل والعفو عن بالذات, وما يرتبط باللّه فلا بحق لأحد التدخل فبه, كالسرفة حيث تحتوي 
من جهة على حق النلس وهو الجائب المالي, ومن جهة أخرى على حق الله رهو عقوبة الحد. 


يمضنا 


وعيوب النساء الباطنية التي لايمكن للرجال الإطلاع عليها؛ أو 
الحقوق المالية مثل القصب والعقود والقرض والدين, أو ما 
يتعاق بالعقوبات كالقصاص. 

باء- .ل حقوق الله تعالى غير العقوبات الشرعية (الحدود 
والتعزيرات) مثل الخمس والزكاة والارقاف والبلال وما 
شاكل. 

جيم - فيما يرتبط بحق الناس من الحقوق المشتركة, ففي 
مثل السرقة- باعتباره من الحقوق المشتركة- يثبت بشهادة 
الفرع إعادة المال إلى صاحبه, ولكن لاثقطع يد السارق- حتى 
ولو كانت كل الشروط مجتمعة - بمجرد الشهادة على 
الشهادة. 

-١‏ لاثقبل شهادة الفرع © إجراء العقوبات الشرعية 
(الحدود والتعزيرات) إطلاقاً, بل المقبول فيها شهادة الأصل 
فقط, ويستوي ل هذا الحكم ما كان حقأ خاصاً بالله 
كعقوبة الزنا واللواط مثلأ, أو كان حقاً مشتركا بين الله 
سبحانه وبين الناس مثل السرقة, حيث لا أثر لشهادة الفرع هنا 
قطع يد السارق بينما تؤثر ل حق الناس حيث يرد يسببها 
المال لصاحبه كما أشرنا. 

- كل الأمور المشترطة يك شهادة الأصل, تُشترط أيضاً 
شهادة الفرع, كعدالة الشاهد, والتعدد, فلا تت شهادة 
الأصل إلا بشهادة شاهدين عادلين, فإذا كان الموضوع يتطلب 
شاهدي أصل فلابد أن يشهد على شهادة كل واحد منهما 


١١4 


شاهدان, أو يشهد الشاهدان على شهادة كل واحد من شاهدي 
الاصل. 

ه- إذا كان الموضوع يتطلب إثباته شهادة شاهدين, يجوز 
أن يشهد شاهد أصل على الموضوع, فيكون هر الشاهد الأول 
ثم يشهد هو مع شاهد فرع آخر على شهادة أصل أخرى تكون 
الثانية, 

5- مع إمكانية حضور الشهود الأصليين للادلاء 
بشهاداتهم أمام القاضي, ينبفي حضورهم ولاتقبل الشهادات 
الفرعية إلا مع تعدّر حضور الأصليين لأسباب مقبولة. 

*- لاتقبل شهادة الفرع من النساء 4 الامور التي لاثقبل 
فيها شهادة النساء الأصلية, حتى ولو كانت شهادة المرأة 
الفرعية لإثبات شهادة الرجال. 
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- شهادة النساء 


إلقرإن الكريم: 


قال الله سبحائه 4 آية الدين: «.. وَأَستَقيِدُواً عدن من 
سه مير عر مل عه صرهة م 


عَالِصكم فان 3 كوبا رجلين فرجل وآنرّأتا نان ممّن يصون 
من الشهداء : ٠‏ © (البقرة» )2 


إلسة الشريفة: 

-١‏ روى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن 
شهادة النساء © النكاح , فقال: (تجوز إذا كان معهن رجل, 
وكان علي عليه السلام يقول: لا أجيزها 4 الطلاق.) قلت: 
[هل] تجوز شهادة النساء مع الرجل 4# الدين؟ قال: (نعم). 
وسآلته عن شهادة القابلة 2# الولادة, قال: (تجوز شهادة 
الواحدة) وقال: (تجوز شهادة النساء ‏ المنفوس, والعذرة) ١‏ 

- وروى الحلبي أيضاً عن الإمام الصادق عليه السلام قال: 
سألته عن شهادة النساء يك الرجم, فقال: (إذا كان ثلاثة رجال 
وامرأتان, وإذا كان رجلان وآاربع نسوة لم تجز يذ الرّجم) . ' 


١‏ - وسائل الشيعة, ج18, أبواب الشهادات, بأب؛7, صس 108 ح7. 
؟ - المصدر, ع1 


"'- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: (تجوز 
شهادة النساء فيما لايستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدو! 
عليه, وتجوز شهادتهن © النكاح, ولاتجوز 2# الطلاق, ولا 
ل4 الدم, وتجوز 4 حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان, 
ولاتجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة, ولاتجوز شهادتهن 2 
الرّجم).' 

غ - قال عبدالله بن سنان: سمعت أباعبدالله عليه السلام 
يقول: (لاتجوز شهادة النساء ‏ رؤية البلال. . . ) " 

ه- قال منصوربن حازم: إن أبا الحسن موسى بن جعفر 
عليهما السلام قال: (إذا شهد لطالب الحق إمرأتان ويمينه فهو 
جائز). " ش 


إلأحكام: 
-١‏ تمد البيتة أحد أهم طرق إثبات الدعوى ي المرافعات 
القضائية - وقد أشرنا إلى بعض أحكامها 2# باب القضاء -. 
؟- الأصل لله البينة هو شهادة رجلين عادلين, وقد تقوم 
إمرأتان عادلتان مكان شاهد واحد - كما ك بعض ال موارد - 
فتتكون البينة من شهادة رجل واحد وامرأتين , أو من أريع 


١‏ -المصدر, باب؟, صلؤذو؟, ح0. 
" -المصدر, ص١1؟,‏ ج١٠‏ , 
"- المصدر, كتاب القصًاء, أبواب كيفية الدعرى, باب10, ص57 م١‏ . 


الل 


نساء إذا قيل بقبول شهادتهن منفردات - كما هو الحال + 
بعض ال موارد التي سنشير إليها إن شاء الله -. 

- هناك ثلاثة موارد يحتاج إثباتها إلى شهادة أكثر من 
رجلين, وهي: 

ألف: الزناء حيث لايثبت إلا بشهادة أربعة رجالء: أو ثلاثة 
رجال وامرآتين. أما لو شهد على الواقعة رجلان وأربعة نساء 
فلا تثبت به عقوبة الرجم وإنما الجلد فقط. 

باء: اللواط , هو الآخر لايثبت إلا بأربعة رجال عدول, 
ولايثبت بشهادة النساء لامنفردات ولا مع الرجال. 

جيم: المساحقة, قالوا: لاتثت إلا بأربعة رجال كاللواط, 
ولعله يكتفى فيها بشهادة النساء منفردات لأنه مما لايجوز 
للرجال النظر فيه. 

؛- تقبل شهادة النساء لوحدهن (أي من دون حاجة إلى 
الرجال) © إثبات أو نفي عيوب النساء الباطنية فيما يتعلق 
بالنكاح, حيث تشت بشهادة أربع نسوة عادلات, وهكذا! 
الحال أ كل آمر يرتبط بالمرأة مما لايمكن للرجال الإطلاع 


عليه كاألولادة. 
- تقبل شهادة النساء مع الرجل # أصل النكاح و كل 
مايرتبط يه. 


1- هناك مجموعة من الأمور لاتثبت إلا بشهادة رجلين 
عدلين, ولاتقبل فيها شهادة النساء لامنفردات ولا مع الرجال. 
منها: أصل الطلاق, وأصل الخلع و المبارأة, والقذف, والقطع 
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السرقة, والسكر والإرتداد والمحاربة, والجنايات العمدية 
التي يعاقّب عليها بالقصاص. 

' - نُسبْ إلى المشهور أن ما يرتبط بحقوق الناس غير المالية 
وما لايقصد منه المال لاتقبل فيه شهادة النساء أيضاً, لا لوحدهن 
ولا إضاقة إلى الرجال. وذلك مثل: البلوغ, والاسلام , 
والوكالة, والوصاية, والرجعة ( 2 الطلاق الرجعي) والتسّب 
وعيوب النساء الظاهرة (فيما يرتبط بالتكاح) والعفو عن 
القصاص وإثبات البلال. 

- أما حقيوق الناس المالية أو الأمور التى يقصد منها المال, 
فهي تثبت بشهادة رجلين عادلين, أو رجل وامرآتين: أو شهادة 
رجل مع دمين المدعي, أو شهادة امرأتين مع يمين المدعي. ومن 
تلك الحقوق والموارد: الديّن والقرض, وكل ما ل ذمة 
الإنسان من الثمن المؤجل ف البيع, والمهر المؤجل, والغصب, 
وكل العقود المعاوضية, وكذلك الجنايات المستلزمة للدية 
(كالخطأ وشبه العمد) وبشكل عام: كل ما كان مورد 
الإختلاف أمرأ ماليا أو كان المقصود منه هو المال؛ فإن شهادة 
النساء فيه مقبولة إلى جانب شهادة الرجل أوإضافة إلى يمين 
المدعى. 


3 


- التراجع عن الشهادة وشهادة الزور 


إلقرآن إلكريم: 


قال الله سبحانه: < والذي لاتشهدورت الور وَإِمَا مالو 
موأ صكرامًا ‏ جطرقة.»م 


-١‏ جاء ‏ (عقاب الأعمال) عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (. . . ومن رَجِعَ عن شهادة أو كتمها أطعمه 
الله لحمه على رؤوس الخلائق, ويدخل النار وهو يلوك 
لسناتة؟ ١‏ 

"'- وروي عن الإمام الباقر عليه السلام قوله: (مامن رجل 
يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه, إلا كتب الله له 
مكانه صا إلى الناز) . " 


١‏ - رسائل الشيعة, ج218 أبواب الشهادات, ص777, باب1, ج1. 
؟- المصدر, ص١17,‏ بأب5 ح؟. 


١غ‎ 5 


٠‏ - وروي عن أحد الإمامين البافر أو الصادق عليهما السلام 
أنه قال # الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قُضي على 
الرجل: (ضمنوا ما شهدوا به وغُرَّموا, وإن لم يكن قضي 
طرحت شهادتهم ولم يُغرم الشهود شيتا). ! 

ع - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام ب شاهد الزور: 
(إن كان الشيء قائماً بعينه رَدٌ على صاحبه, وإن لم يكن قائماً 
ضمن بقدر ما آتلف من مال الرجل) . ' 

.5- وروي عن علي أميرالمؤمنين عليه السلام ب رجلين 
شهدا على رجل أنه سرق, طعت يده, ثم رجع أحدهما فقال: 
(شبه عليناء عُرِما دية اليد من أموالبما خاصة. وقال لي أربعة 
شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون, 
فَرّجم, ثم رجع واحد منهم, قال: يُغْرّم ربع الدية إذا قال شبّه 
علي, وإذا رجع إثنان وقالا: شبّه علينا, عُرِما نصف الدية, وإن 
رجعوا كلهم وقالوا: شبه عليناء غُرموا الدية, فإن قائوا: 
شهدنا بالزّور, قتلوا جميعا). ' 

1 - وروى عبدالله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام 
أنه قال: (إنّ شهود الزور يُجِلّدون جلدأ ليس له وقت؛ , ذلك إلى 


. ١1ج‎ .٠١باب -المصدر. ص778,‎ ١ 
؟- المصدر, ص179, باب١1, ح7.‎ 
؟- المصدر, ص48؟, باب14, ح7.‎ 
أي ليس له حد معين, بل يمود أمر التعيين للفاضي, فهو تعزير وليس بحد.‎ - 4 


١8ه‎ 


الإمام, ويُطاف بهم حتى تعرفهم الناس, وتلا قوله تعالى: «وَلًا 
نوا َم بده بدا ولك هم لشن + إلا ان ...+ 
قلت: بم عرف توبته؟ 

قال: (يُكذّب نفسه على رؤوس الأشهاد حيث يضرب 
ويستغفر ربه عزّوجل, فإذا هو فمل ذلك فَتَم ظهرت توبته). ' 


الأحكام: 

-١‏ إذا تراجع الشاهدان" أو أحدهما عن الشهادة بعد 
الإدلاء بها أمام القاضي وقبل إصدار الحكم, فإن البينة تسقط 
ولايمكن للقاضي الإعتماد عليها ث إنشاء الحكم, وبالنسبة 
إلى الشاهد المتراجع عن شهادته, فإن اعترف بأنه كان كادذباً 
2 شهادته اعثير فاسقاً ورّدّت شهادته مستقبلاً حتى عرف منه 
العداتلة من جديد, وإن تم يعترف بالكذب وكان سبب تراجعه 
هو الوهم والظن والقصور مثلا آو غير ذلك من الأسياب 
العادية, فقد ترد شهادته مستقبلاً أيضاً. ولكن ليس بسبب 
الفسق بل بسبب عدم الضبط مثلاً وأنه ظّنين وما شابه ذلك . 

؟- وإذا كان التراجع عن الشهادة بعد صدور الحكم, 
سواء كان قبل التنفيذ أو بعده, وسواء كانت القضية من 


١‏ -النرر. 4وه0. 


؟ -المصدرء باب6١,‏ صيا؛؟, ح5؟. 
" -.2 القضليا التي ثثبث بشاهدين, ول غيرها حسب العدد المطلوب. 


١5 


حقوق الله أو حقوق الناس أو من الحقوق المشتركة, فيُحتمل 
قويا 4 -كل هذه الحالات - نقض الحكم رعدم ترتيب أي 
أثر عليه. وتشكيل محكمة إستيناف, ثم القضاء وفقا 
للحيشات المستجدة. 
“"'- وقد يتحمل الشاهد المتراجع عن شهادته مسؤولية ما 
ترنّب على الحكم من الفرامة, واستيفاء الحق, والقصاص, 
والدية وما اشاكل حسب التالي: 

ألف: إذا كان المشهود به مالاً, وقد تم تسليمه إلى المحكوم 
له بسبب الشهادة المتراجع عنها, وكان المال لايزال موجوداً 
غير تالف أعيد إلى صاحبه بانتظار استيتاف النظر ك القضية 
من جديد, أما إذا كان المال قد تلف, غُرم الشاهد المتراجع عن 
شهادته . 

باء: إذا كان المشهود به أمراً موجباً للقصاص (كالقتل 
والجرح) وبعد صدور الحكم وتنفيذ القصاص رجع الشاهد أو 
الشهود عن الشهادة, فإن اعترفوا بأئهم تعمدوا الكذب 24 
الشهادة إقتص منهم. وإن قالوا بأنهم كانوا مخطئين 2 
شهادتهم لاكاذيين أخذت الدية منهم. وإن كان بعض الشهود 
المتراجعين كاذباً وبعضهم مخطئأ كان على الكاذب 
الطناض :وهل المخطن: إن كان لاسي تفاصيل 
وأحكام مذكورة 4 باب القصاص. 

ونفس الحكم يطبق ما إذا كان المشهود به أمرأ يوجب حد 
الرجم أو القتل وكان قد تم تنفيذ الحكم بحق المشهود عليه 
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قيل الرجوع عن الشهادة,. حسب تفصيلات أبواب القصاص 

؛- إذا صدر الحكم رتم تنفيذه, ثم ثبت للقاضي بأن 
شهادة الشهود كانت شهادة زور نُقض الحكم, فإن كانت 
القضية مالية استعيد المال من المحكوم له, ومع عدم إمكانية 
ذلك يتحمل شهود الزور المسؤولية ويفرمون المال. 

وإن كانت القضية جنائية أوجبت القصاص. أفتص منهم 
وفقا لأحكام القصاص. 

060- ا حالة تصمين الشاهد الخسارة المالية يسبب التراجع 
عن الشهادة, أو الإدلاء بشهادة الزور, فإن كان السيب أحد 
الشاهدين ضمن نصف الحخسارة, وإن كان الشاهدان معاً ضمنا 
كل الخسارة بالسوية, وإن كانت البينة تتألف من رجل 
وامرأتين وقد تراجعوا جميعأ أو كانت شهاداتهم كلها زوراً 
ضمن الرجل تصف الخسارة وكل واحدة من المرأتين الربع. 
وكقاعدة عامة فإن المتسبب بالخسارة المالية يتحمل مسؤوليته 
بنسبة دوره ل تلك الخسارة. 

1- من يدلي بشهادة زور ويتعمد الكذب 2# الشهادة 
يعاقب حسب رأي الحاكم, ويشّهّر 4 موطن إقامته. 
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